الففه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الجزء الحادي عشر بعد المائة 


المرجع الديني الراحل 
آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي 


(أعلى الله درجاته) 


الفقه: 
حول السنة المطهرة 


الطبعة الثالثة 


5ه .ام 


بالتعاون مع 
مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 
كريلاء المقدسة / العراق 


الفقه 
موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 
الجزء الحادي عشر بعد المانة 


كتاب حول السنة المطهرة 


بشم الله الرَحْمنٍ الرَحِيم 


الحم لله رَبّ الْعَاِنَ وَالصَّلاةٌ وَالسّلامُ عَلَ أَشْرَفٍ حَلقِيِ 
منكونا بقوع[ اله الطدين الطاهزيقة واللدكة الدائقة عل 


له 


أَغْدائِهِمْ إلى قيام يو يَْم الذينٍ 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
لعن أفييةا كناي: (النقد جل البدة الملييرزة) نونو العلجاء غالاما وها 
في (الأصول»» إلا أنا ذكرناها في الفقه للتدسيق مع (الفقه: حول القرآن 
الحكيم)؛ وتحطن السائز الأخرى الفنترقط بالمق: 
وز فيه أن ذقوه كوا فى لشت لمن اندققة لأسي سبيت 


العادة منذ قرنين. 
والله المسؤول أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بسائر كتب الفقهء وهو 
المستعان. 
قم المقدسة 
١/صفر/”“١5١ه‏ 


د بن المهدي الحسيني الشيرازي 


الفصل الأول 


تعريف السنة 


تعريف السنة 


السئة في الاصطلاح : عبارة عن قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره» 
أعم من أن يكون من الأنبياء السابقين» أو أوصيائهم المنصوبين من قبل الله تعالى 
(عليهم السلام)؛ أو الصديقة مريم (عليها السلام)» أو الصديقة الزهراء (عليها السلام)؛ 
أو الملائكة. 

بل وتشمل الحديث القدسي الذي حكاه المعصوم «عليه السلام) وإن كان 
شوو ديك لذ سو زب 

ار ا لت د » باعتبار أنها 
عليه » كما قال السجاد (عليه السلام): «أنت عالمة وول 1 '' لم يكن من 
السنة(". 

كما أن الكتب المنزلة غير ا محرفة ليست من السنة#)» بل هي عدل القرآن 
كلام الله تعالى» ولا تسمى أيضاً (كتاباً) في الاصطلاح. 

وعلى هذا فللّه سبحانه: القرآن الحكيم» وسائر الكتب السماوية» 
والأحاديث القدسية. 


)١(‏ بل هو طريق إلى السنة. 

(؟) الاحتجاج: ج؟ ص١7‏ خطبة السيدة زينب (عليها السلام). وبحار الأنوار: ج54 ص ١55‏ 
ب75 ح/ء وفيه: (يا عمة... أنت بحمد الله عالمة غير معلمة» وفهمة غير مفهمة). 

(*) أي بالمعنى المصطلح للسنة» وإن كان أقوال السيدة زينب (عليها السلام) حجة كما سيأتي. 

(4) أي بالمعنى المصطلح. 





الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وللمعصومين «عليهم السلام) الثلاثة المتقدمة. 

وقد استثنى جماعة من الأصوليين ‏ كصاحب القوانين وغيره ‏ العاديات» 
ولم يعرف وجهه؛ فإن العاديات أيضاً من السنة» وإنما تدل على جوازها مطلقاًء 
أو في الجملة» كقول الصادق (عليه السلام) للغاصب: (أمير المؤمنين»» فإنه جائز 
بالمعنى الأعم الشامل للواجب الاضطراري في مورده. 


السنة عند العامة 


وأخص من جهة عدم شمولها لأقوال أئمتنا (عليهم السلام) الذين لم يكونوا منهماء 


فبين الاصطلاحين عموم من وجه. 


الحديث والخبر والسنة 


ثم (الخبر) و(الحديث) يطلقان أيضا على (السنة) باعتبار إخبار المحصوم 
(عليه السلام)ء أو إخبار الأخبار ولو قال إنشاء. 

كما أن (الحديث) يطلق عليها باعتبار حداثته. 

كنا أطلئ علق (القراة) ايضاق نشين لقنن 
() قال تعالى تلك آيات الله تَنُوها عَلَيكَ بالْحق قبي حديث بعد الله وآياته يؤمِنُونَ» سورة 


الحاثية :1" . 
ال ا 20 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١‏ 


وف خيرو 

وغل اذلف آنل بضوية اق اتطيلة سن ركؤن ننادفا بالشيية إل هنا يعاد 
كلقي اذا اد انه لو هه عرفه شد فاتدةالك انف باعفار يفال 
ماضيه» احتمالان. 


بين الخبر والإنشاء 


وئما تقدم ظهر صحة إطلاق الخبر على الإنشاء. فإذا قال الرسول (صلى الله 
عليه وآله» : (افعل كذا) يصح أن يقول الراوي : اسمعوا هذا الحديث» إنه (صلى لله 
عليه وآله) قال: (افعل كذا). 

فإنه (خبر) اصطلاحي» وإن لم يكن خبرا لغوياً وبلاغياًء إذ الخبر عندهم 
ما له واقع يطابقه أو لا يطابقه » في قبال (الإنشاء). 

لا يقال: فلماذا نرى أنهم قد يكذبون ومصد قري الأتشاء» فقول لعقير 


“لايخشون ربهم ثم لين جلودهم و فُلَوبهُم إلى ذِكْر الله ذلك هُدَى اللّهِ يدي به مَن يَشاء 
ومن يضلل الله كباله من هاد» سؤزة الزمره 87 

)١(‏ انظرالتوحيد ص157/ وفيه: (فإن القرآن كلام اله محددث». 
وفع ا : قال أبير امون (عليه السلام) : (أرسلّه على حين قر مِنَ الرسل» وطُول 
مَجعةٍ من الأُم» والتفًاض مِن الْمبرم» فََاءَهُم بتصديق الي بين يديه والشور المقَدى به؛ 
ذلك القرآن فاستنطفوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه» أن إن فيه عِلم مَايأنِي» وَالْحَدِيثَ عَنٍ 
الْمَاضبي » ٠‏ ودواء دائكم» ونظم ما بينكم). : نهج البلاغة : الخطبة /19. ْ 
وقَال عليه السلام: (و اعلموا أن هذا القران هو إلافيم الذي لا ع وَالْهَادِي الذي 
لايضل» والْمُحَدْتْ الذي لا يكْذب) نهج البلاغة: الخطبة 11/3. 





١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


يتكمّف: إنه كاذب أو صادق. 

آله يقال: المراد ما ينطوي عليه الإنشاء من الإخبار» إذ تكقفه منطو على 
أنه لا يملك؛ وهذا الخبر له واقع يطابقه أو لا يطابقه, لتيل اسيك 
المنافق كاذب!» مع أنه إنشاء ولم يخبر. 

والمراد بالواقع: الأعم من (الحقيقي)؛ الشامل للذهني أيضاء مثل: 
(شريك الباري محال)؛ و(الاعتباري) و(الانتزاعي). 

ومنه يعلم أن الواقع قد يكون فيهماء ك (زيد) المنصور» وقد يكون في 
أحدهما ك (شريك الباري)؛ وما كان في الخارج ما لم يتصور. 

ثم الخبر قد يكون (ماضياً) أو (حالاً)؛ ولا يعقل فيهما التعليق؛ 
يكون (مستقبلا) ويعقل فيه ذلك: كقولك: إذا طلعت الشمس» وإذا جاء زيد 
كان كذاء والإنشاء كذلك. ولذا صح نذر المعلق» ونحوه. 

وقول بعضهم: إن الإنشاء إيجاد في عالم الاعتبار؛ والإيجاد لا تعليق فيه 
غير تام» إذ معنى التعليق فيه أنه إيجاد مقيد لا مطلق. 

ثم إن اللفظ المشترك بينهما ك (بعت) يعين واقعه بالقصدء قصد الإخبار 
أو قصد الإنشاءء وفي مقام الإثبات له موازينه» ومع اختلافهما ولا قرينة علم 


)١(‏ قال تعالى: ألم تر إِلَى الذين تفقوا يوون لإخوانهم الذينَ كَقَروا مِن أهل الكتاب لَيِن 


م 0 00 


أخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن فُوتلئم لنصرنكم واللّه يشهد نهم 
لكاذيون4 سورة الأنعام : 8 

وقال عزوجل: إإذا جاءكَ المنافقون قالوا نهد إِنكَ سول الله واللّه يَعلّم إِنْك لَرَسِولَه 
والله يشهد إن المنافقينَ لكاذبون» سورة المنافقون: ١‏ 

تقال متكانة:: #ووالدين الخدواه دا عتزارا و كثرا راريقا - بِينَ المؤمِنينَ و إرصاداً لِمَن 
عرب انك و رت اكي تاراو تر رن ]را زلا اشير الل بحي بي كرون سوره 
التوبة: .1١1/‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١‏ 


من اللافظ» لأنه ما لا يعرف إلا من قبله» وهذا وإن لم يكن له دليل خاص إلا 
أنهم أفتوا بذلك من جهة (أصالة الصحة) في قول الإنسان وفعله. 

ولااكرناق لفق مقرو ني" ون أن كوو فيليا ار كافراء 
لإطلاق أ 

ومنه الطلاق والظهار والنذر وما أشبه» إذ قد يقول: (طَلْقَتَ): يريد 
الإخبار» 0 كما أنه إذا أراد الإخبار في الظهار والنذر ونحوهما كان 
كلك" "نوارنا سيدرق أسكايها يلمظينا |ذا افيف الخساء 


العلم والبقين والاعتقاد 


ثم إن من الواضح أن (العلم) و(اليقين) و(الاعتقاد) أمور مربوطة 
بالنفس» ولا ربط لها بمرحلة الإثبات. 

والفرق بينهما أن الأول رؤية الشيء على ما هو عليه 

بينما (اليقين) أعم من ذلك» فإذا أخطأ في علمه لا يقال: علمء وإنما 
يقال: تيقّن. 

و(الاعتقاد): عبارة عن القطع الذي عقد قلبه عليه معنوياً كعقد الخيط 


مادياًء ولذا قال سبحانه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهه 74. 
وكل من (العلم) و(الجهل) ينقسم إلى البسيط والمركب» وكلها في صقع 
)١(‏ في جريان أصالة الصحة. 


)١(‏ أي لا تقع بما قصد الإخبار به. 
(*) سورة النمل: .١5‏ 





١+‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


النفس» ومن الواضح أن العلم أيضا مركب وبسيط» وإن اشتهر الوصفان 
الس رن شين قط 


لعلم الإجمالي 


والعلم الإجمالي: عبارة عن علم وجهلء فإذا علم نجاسة أحد الإناءين 
ال تين لتضي اا الل جنار اك يق او ل 
سالج دون الها غلم واجوان اللمصيلياة: 


بين الشهود والإقرار 


ثم إنه يتفرع على تكذيب الله للمنافقين» أنه لو تخالف الشهود والإقرار» 
كما إذا أقر بالزنا أربع مرات وكذبه الشهودء حيث قالوا: لم يكن في الحال الذي 
يقول عند تلك المرأة مثلاًء أو قال: ما زنيت» وقالوا: زنى» قدّم قول الشهود 
على الإقرار» لأنه أقوى منه شرعاً وعقلاً» ولذا لا يسمع قول المنكر مع شهود 
الإثبات. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


الصدق والكذب لا يرتبطان بالاعتقاد 


وها نفدم ظهر أن قوق يغضوة »ب الوانيظةتيق العندة اكب متحدلا 
بقوله سبحانه: #أقْتَرَى على الله كَذباً آم به جنة 74 حيث إن الشق الثاني 
ليس من الكذب ولا من الصدق» في غير موضعه. 

لأن الظاهر من الآية أنهم حصروا قول النبي (صلى الله عليه وآله) في التعمدء 
والصادر عن الجنون بدونه» وإن كانوا يعتقدون أنه كذب على أي حال. 


الأصل في الإنشاء والإخبار 


#الرهد بأن الكلام إخبار أو إنشاء» فالأصل في كلامهم (عليهم السلام) 
كوه يكنا إفناقيا » فيما إذا كان بينهما فرق» لا فيما إذا كان الإخبار أيضاً 
يوجب الإتباع؛ مثل الإخبارب #أثابه ع4 لاستصحاب الشرائع 
السابقة. 

كما في مثل قوله: (بعت) حيث لم يعلم أنه إنشاء أو إخبار» بالنسبة إلى 
الشخص العادي» فإذا لم تكن قرينة لكل منهما تساقطاء وإلآً أخذ بذي الأثر 
ميك سا" الله كلانه سير المفاه. 


.8 سورة سبأ:‎ )١( 


(١‏ سورة يوسف: ا 
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قصد الكذب والصدق 


وما تقدم ظهر أنه لو قال صدقاً باعتقاد أنه غير واقع؛ كان من التجري» 
ولو قال كذباً باعتقاد أنه واقع لم يؤخذء فإنه ليس مذنباً ولا متجرياً. 

فلو نذر أن يعطي من أخبر صدقاًء لم يعطه لمن خالف الواقع وإن اعتقد 
المتكلم صدق نفسه» بل أعطاه لمن طابق كلامه الواقع وإن اعتقد المتكلم كذب 

ولا فرق فيما ذكرناه بين القول والفعل» فإذا قال: (كتب فلان) ولم 
يكتبء كان كذباًء أو قال: (لم يكتب) وقد كتب كان كذلك. 

وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفعال» كالأكل والمشي والتزوج وما أشبه. 

وهل يعتبر القصد في النسبة» فإذا سيق إلى مكان كذا لم يصدق (جاء) 
على الأول» دون الثاني » والظاهر الأول. 

فمن أوجر في حلقه الطعام أو الماء» لم يصدق أكل أو شرب» نعم في 
المكره ينسب الفعل إليه» وكذا المضطر» وقد ذكرنا في (الأصول) الفرق بينهماء 
حيث لا تصح معاملة المكره إلا بإجازة لاحقة» بخلاف المضطر. 

واتعرت الفرق :بين هذه الأموى فق ققل السان شتحداء ديك علق العندة 
والاضطرار» والإكراه؛ والاشتباه» والقتّل في مثل حال النوم» كما لو انقلبت 
الضئر على الوليد فاختنق. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١‏ 


فروع 


وبما تقندم يعلم أنه لوقال+ كذب شهوديء لم تبطل شهادة اللشهود: 
وكان الحق له في أي موضوع كان؛ المال أو الزوجة أو غيرهماء لكنه يعامل 
بينه وبين الله حسب اعتقاده» لأنه ليس للشهود موضوعية حتى تغير الحكم 
الواقعي. 

ولو قال: إن كان كذا فأنا صادق أو كاذب؛ أو: فهو كذلك»: سواء علقه 
على الوضف أو الشرط: لم يلزء به الآن في الأول بل وى في الغانئ» بآن 
قال كذاء أو حصل الوصف كطلوع الشمس» إذ التعليق مانع عن الجزم» فلم 
يكن معترفاً حتى يلزمه الإقرار. 

ومنه يعلم وجه النظر في الفرع الذي ذكروه فيما لو قال: إن شهد شاهدان 
بأن علي كذا فهما صادقان» فإنه يلزمه الآن؛ لأن الصدق هو المطابق للواقع: 
وإذا كان مطابقاً على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه» لأنه يصدق: كلما 
لم يكن ذلك عليه على تقدير الشهادة لم يكونا صادقين» لكنه قد حكم 
علقهينا عن اقتونها فركوى ذلك عليه لان 

ومثله ما لو قال: إن شهد شاهد علي؛ إلى آخره. 

نعم لو قال: إن قال أبي إنه زوجني صدقء وبقوله يتحمل آثار الزواج: 
إذ هو يعتقد صدق أبيه واعتماده عليه؛ اللّهم إلا إذا قال ذلك على سبيل 
التحدي» وأن أباه لا يقول ذلك. 


ومته يعلم أن الكافر لو قال+ إن شهد عامي بأنك رسول الله فأنا مؤمن 


18 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


بكء وشهد عالمه؛ فإنه بذلك لا يكون مؤمناًء وإن لم ينكر بعد شهادة عالمه: 
لأنه ليس من الشهادة في شيء. 

وقد حدث مثل ذلك في قصة عبد الله بن سلام مع أصحابه اليهود. 

وبما تقدم ظهر أن الكافر لو قال: الإسلام حق» كان صادقاًء ولو قال: 
الإمئلام ياطل» كان كاذباء من غير فرق بين أن يعتقد بما يقول» أو لأ يعتقدء 
لأنك قد عرفت أن الصدق والكذب لا يرتبطان بالاعتقاد. 

والظاهر أن مع قوله الأول لا يكون مسلماً» إذ الإسلام عبارة عن 
الشهادتين؛ والمفروض أنه لم يتلفظ بهماء اللهم إلآ أن يقال إنه عبارة أخرى عن 
الشهادتين» لكنه ليس بحيث يقطع الاستصحاب. 

ومنه يعلم عكسه بأن قال المسلم : الإسلام باطل. 


صدق الكتابة والإشارة 
ثم إن الصدق كما يكون في اللفظ يكون في الكتابة والإشارة» فإذا تكقف 


بدون أن يقول شيئا وهو غني» يقال إنه كاذب» باعتبار انطواء تكقّفه على 


إخباره بفقره» على ما سبق. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١9‏ 


صدق الكنايات والمجازات 


والصدق والكذب ليس باعتبار اللفظ» بل المعنى المقصودء فلو قال: 
(كثير الرماد) وأراد كثرته حقيقة ولم يكن له رماد كان كاذباً. وإن أراد جوده 
كاه كان قنادةا من كور نوق هن نيه القريكة وفرمنة: علدنا كن أذار امير 
مدار نصب القرينة وعدمه. 

ولذا كان علي (عليه السلام) صادقاً في قوله: «حتى انصنا حي هن ركم 
ا : و... كأغا 507 وجوههم بالعظلم»7"'» مع وضوح أن عقيلاً أراد مالا 
كثيراً: وأن الصبية لم يكونوا بذلك اللون» وإنما أراد (عليه السلام) أنه أمين حتى في 
الصاع؛ وأنهم كانوا شديدي الفقرء اللهم إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام) 
مقترن بالقرينة العقلية. 

وعد أمغرفت أ الأنطواء أمضا نوعني اماق والكدده فو كرو 
الكذب بين أقسامه الأربعة» فلو قال: (الدار الملاصقة لدار زيد لفلان) فلم تكن 
دارء أو فلان» أو نسبة بينهماء أو قال: (يا زيد الفاضل) ولم يكن له فضل» 
كان من الكذب. 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 54 ؟5. 
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الفصل الثاني 
الأخبار وأقسامها 


أقسام الخبر 


مسألة: الخبر من جهة العلم وجوداً وعدماً خمسة أقسام: لأنه : 

١‏ و"؟: إما معلوم الصدق أو الكذب. 

” و 5: أو مظنون أحدهما بمختلف مراتب الظن. 

ه: أو ذقك قره نشكا مفيناري. 

وحال الأولين والأخير واضح. 

أما المظنون فالمشهور بين المتأخرين أنه إن كان من الظنون المعتبرة» مثل ما 
يحصل من خبر الواحد أو نحوه فهو حجة؛ سواء كان بالنسبة إلى الأحكام كما 
ذكرء أو الموضوعات كالحاصل من شاهدي عدل؛ هذا في حال الانفتاح. 

وفي حال الأتبسة ادعالو فاط اقما بوبه اللو الاتشدادي حجة أيضاء 
وإلاّ لم يكن حجة» للأدلة الأربعة التي ذكرها الشيخ المرتضى (قدس سره) وغيره. 

لكنا ذكرنا في (الأصول) ضعف هذا المبنى» حيث إن بناء العقلاء على 
العمل بالظن في كل شؤونهم» والشارع لم يردع عنه» وما ذكروه من الأدلة 
الرادغة ليسقع)ية: 

ولو أراد الشارع الردع لزم أن يكثر من القول؛ لأن تغييرالمبنى العقلائي 
بحاجة إليه» ولذا أكثر من المنع عن (القياس) حتى ذكر بعضهم أن الأدلة عليه 
زهاء خمسمائة. 
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ثم لا يهم بعد ذلك أسباب العلم أو الظن» لأن الأول نور بنفسه» والثاني 
نور ضعيف على ما ذكرناه» وفيهما لا يسأل عن كون السبب قرينة حال أو 
مقال» أو كثرة تتراكم حتى تورث أحدهما كالخبر المتواتر» إلى غير ذلك. 

ومن البديهي وجوده موضوعاًء ويرتب الحكم عليه حكماً. 

ومناقشة بعض حكماء المند في أي منهماء ليست إلا كالمناقشات 
السوفسطائية. 

ولا فرق في العلم من جهة وجوب الاتباع كونه من الداخل كالرياضيات» 
أو الخارج بالحواس القطعية كضوء الشمس» لا كالسراب يزعم أنه ماء. 

وإذا حصل أحدهما لم يعقل مقابله» لاستحالة الجمع بين علمين في 
الطرفين» أو الظنين كذلك» كما لا يعقل أحدهما في طرف والشك فيه أو في 
الطرف الآخرء وكذلك العلم فيه والظن كذلك. 

كما أن الظن بقدر في طرف» يلازم الوهم في الطرف الآخر. فإذا فرض أن 
درجة العلم مائة» 550 الشك خمسون» يكون الظن بواحدٍ زائداً على 
الخمسين يلازم الوهم بواحد ناقصاً عنه: 

والمشهور عدم صحة الظن في (أصول الدين)؛ بل قال العلامة (رحمه الله): 
إنه أجمع العلماء على ذلك. 

لكن الشيخ المرتضى (رحمه الله) في الرسائل ناقش في ذلك» وربما لم يستبعد 
كلامه المذكور كما ذكرناه في الشرح. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هه 


التواتر 


مسألة: التواتر في الطبقة الأولى بحاجة إلى كثرة يقطع الإنسان بأنهم أو 
بعضهم - مما لا يضر البقية في التواتر ‏ لم يتواطؤوا على الكذب» وإلآ لم يحصل 
التواتر 

كما أنه ربما يوجب القطع انضمام القرائن إلى إخبار من كانوا دون حد 
التواتر» وهذا زكرا رسي عله لكنه ا سم ا 

إذ بين (العلم) و(التواتر) عموم مطلق» وربما يقال بأن بينهما من وجه؛ 
حي إن التواثر لدئ الشاك المسبوق بالقرائن المحالفة لا يوجبة. 

ولذا نجد أن بعض المخلصين عن تحري الحقائق» لا يقتنعون بتواتر 
معجزات النبى (صلى الله عليه وآله) في الإيمان به. 

ولا يخفى أن مثل هؤلاء إن ماتوا على هذه الحالة امتحنوا في الدار الآخرة» 
إذ “إلا يكلف الله نَفْساً إلا ما آناها7#"'؛ وهو عقلي إلى جانب كونه شرعياً. 

ولذا ذكرنا في (الفقه): من شروط أحكام الارتداد الموجب لقتله ونحوهء 
أن لا يكون عن شبهة» نعم مثل النجاسة تترتب على أي حال؛ لأنها من أحكام 
غير المسلم وإِن لم يكن معاقباء على المشهور. 


./ سورة الطلاق:‎ )١( 
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من شروط التواتر 


كما يلزم التواتر في سائر الطبقات وإلاً لم يكن منه؛ ولذا لم يحصل في دين 
موسى (عليه السلام)؛ لانقطاع الوسط باستئصال بخت النصر لهم» ولا دين عيسى 
(عليه السلام) لانقطاع الأول» ولا في دين المجوس لانقطاعهما. 

وهل الكثرة في التواتر نفسية فلا تختلف القضايا والأشخاص» أو نسبية 
حتى تختلفان» الظاهر الثاني» » لوضوح أن الكثرة اد 
تكد دون قط ون ةا بر اق تعال ذو بخان ألضا. 

ولذا جاز أن يحصل التواتر أو عدمه في حال خلو الذهن» دون حال 

نمق موؤة:الغلم :قدا يكون الكبر المتواترستايعاً »«وقن يكون لانيقا :كسا إذا 
عله قم مضل اخ صراض: الا عبرا ا اد 
المراتب» إذ العلم حالة نفسية كالشجاعة والكرم ث: تختلف مراتبهاء كأن يكون 
العلم الأول ممكن الزوال بالتشكيك» بينما العلم الحاصل من التواتر لا يكون 
كذلك؛» أو يكون الأمر بالعكس. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ل" 


التواترتد رجي ودفعي 


والعواق قل فول تدراء كان كير ال دوك بعرقة عهيل وفع كان 
يخبروه دفعة. 

ففي الأول : تدرج من الشك إلى الظن الضعيف فالقوي فالعلم. 

بخلاف الغابي» فلا تدرج بل تنقلب الحالة السابقة اللاعلمية إلى العلم 
دفعة » سواء كانت حالة ظن أو وهم أو شك. 


أقسام أخرى للتواتر 


والتواشر فدركون » مطايقيا + أو تطتمناء أ لتاننا. 


كما يكون بتقسيم آخر: 
6 كما إذا نقل كلهم: «ضربة علي (عليه السلام) يوم الخندق أفضل 
52200 1 

من غنناةة العقلين )1 


)١‏ أو معنوياء كما إذا نقلوا شجاعاته (عليه السلام) المختلفة في بدر وخيبر 
وحنين وذات السلاسل ومكة وغيرها. 


.5 الإقبال: ص7‎ )١( 
وورد في بحار الأنوار: ج١4 ص45 هكذا: المبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمرو بن‎ 
ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة).‎ 
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*) أو إجمالياء كما إذا نقلوا أخباراً نعلم بصحة أحدها إجمالاً» فيؤخذ 
بالأخص لأنه مجمع الكل» كما إذا قال أحدهم: أعطى ديناراً» والآخر: 
دينارين» والثالث : ثلاثة» وهكذاء إذ كلهم مجمعون على الدينار الواحد. 

ثم إن من اللفظي : ما إذا نقلوا بألفاظ مختلفة مترادفة» مثل: (جاءت 
السنور» والقطء والخيطل» والبر). 

ومنه اللغات المختلفة. 

ثم لا يبعد أن يكون «ضربة علي «عليه السلام)» إشارة إلى المعنوية التي 
أظهرت هذه الضربة» كمعنوية (عين نّسّع ألف كر) وإن ظهر منها فوهة صغيرة؛ 
التي هي أفضل من عشرة آلاف عين» لا تكون بمجموعها ألف كرء إلى غير ذلك 
من امحتملات. 


الحس شرط التواتر 


ولا يكون التواتر إلا بالحمس» سواء بحس واحد كرؤيتهم إعطاء زيد وعمر 
وبكر حيث تدل على الجود»؛ أو حواس مختلفة كرؤية أحدهم شربة الخمرء 
واستشمام آخر رائحتهاء وسماع ثالث تقيؤهاء مع علمه أنه لم يشرب منذ مدة 
مائعاء» فلا يكون التقيؤ بذلك المائع. 

وقد ذكرنا في (الفقه) : أن الشهود الأربعة لو كانوا عميانا ولمسوا وطيه له 
لم يستبعد الحدء إلآ إذا قيل بدرء الحدود بالشبهات» من جهة شبهة شمول 
الأدلة لمثله» حيث إن الحديث يشمل شبهة الحاكم والشاهد والفاعل. 

والإخبار في الالتزام» سواء أخبروا باللازم فيكون المنواتر الملزوم» أو 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 4؟ 


بالعكس» قديكون بحس المقدمات» فلايلزمأنيكون المتواتر بالمباشرة» 
كرقفية اليلق الكل 


الحدود لا تثبت بالتواتر 


وهل يوجب التواتر الحد» الظاهر لاء لأن المعيار ليس العلم في مثل الزنا 
وأخويه'" ‏ كما ذكرناه في الفقه ‏ وإلاً فقد علم النبي والوصي (عليهما السلام) 
بزناهما في القصتين قبل الإقرار الرابع » ومع ذلك لم يجريا الحد. 

والتواتر في مثل ذلك لا يوجب إلا العلم» نعم إذا كفى العلم في مورد 
كفى التواتر» وإن لم يكن شاهدان عادلان. 


)١(‏ اللواط والسحق. 
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الخبر الواحد 


مسألة : هناك اصطلاحان في الخبر الواحد» وهو ما ليس بتواتر: 

١‏ أعم يشمل المستقيض. 

ابر اعم قال 

والغالب أن المستفيض يوجب الظن الأقوى» وإلآ فكلاهما ليسا من 
العو اي 

ولأيقه انتركؤة الواعل بلسي الاح "" موهبا للعله سن اللترائق 
الذاكلية أو الخاوسية تسيعة مذ العيان أن لذ يكوة نوات .١‏ 

ومن الممكن أن يكون خبران متعارضان يوجبان لشخص واحد الشك» أما 
أن يويجبا علمين أو ظنين ولو كانا مختلفي المراتبء أو .علما وظناءفذلك محال: 

نعم بالنسبة إلى نفرين كل الأقسام متصورة. 

ثم إن الخبر المتواتر الذي لا يفيد العلم» لا يعد من المتواتر الاصطلاحي» 
وإ كا فكوا لتو 

والخبر الواحد قد يفيد العلم بسبب قرائن داخلية أو خارجية» وقد لا 
يفيد» فالقول بالإطلاق في طرفي المسألة غير ظاهر الوجه. 


(1) بما يشمل الأكثر من الواحد ما لم يصل للتواتر. 
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شمولية الخبر 

ولا يلزم أن يكون الخبر لفظاء بل الإشارة أيضاً منه» كما إذا أشاز بيده أو 
عينه أو رأسه بنعم أو لاء أو ما أشبه ذلك. 

كما إن التضمن والالتزام خبر لإطلاق أدلته. 


الخبرالموثوق 

فسالة :«اللقهون حجينة كبر القةة "قال فزي السلا وتقانا'" وليجاء 
العقلاء من غير ردع» ولجملة من الآيات والروايات كما ذكرناه في الأصول. 

خلانا 1 اشعرط العدالة بول الآية"' ومن الكو حو مظلفاء لانم له 
يورث إلا الظن» و "إن الفلن لا يغني من الحق شيعا 74". 

وحيث ذكرنا تفصيل الكلام في المذكورات هناك لا حاجة إلى تكراره. 

وانقيل: مااي (القوانين) تعلنه والاستداد أبساء لعشخل امل مبفري 
وكبرى. 


)00 وإتبائل الطيعة: اا ج11 ام : محمد بن عُمَرَبنٍ عبد الَْيزٍالكَشَي فِي 
تاب الرجال» عن عَلِي بن محمد بن فيه عن أحمد بن إبراهيم يه المراغي قال : “ورد توفيع 
على الاسم بن الْعََاءِء ودكرَ قيس ريا قُولُ فيه َه لا عدر لِأَحَدٍ مِن مَوَالِينَا في 
ير ل ا 0 
ل 
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حدود الوثاقة 


هل تحصل الثقة في كل الأعمال؛ أم في الأقوال فقطء لأن بناء العقلاء 
على ذلك» إذ بناؤهم على أن كل ثقة في شيء يكون حجة فيه» فالسائق الثقة في 
السياقة» والطبيب الثقة في عمل الجراحة» والطيار الثقة في الطيران» إلى غير 
ذلك؛ يعتمد عليهم: ولا يلوم العقلاء من اعتمد لو حصلت المخالفة فرضاًء فلا 
يشترط فيهم الثقة في القول» أو في غير مهنتهم. 

ركنا يعنقى بالوقاقة ق اعد كتقن هاا الدلالةويجية الميدوره ولذا 
نرى عدم عمل العلماء بمئات الأخبار التي ظاهرها الوجوب أو الحرمة 
بسبب عدم عمل العلماء به» مما يسقط الثقة(') عن كونها صادرة للمنع من 
الشيض: 

أما قول (المعالم): (يستفاد)» فالظاهر أنه لا يستفادء ولذا لم يقبله 
المتأخرون منه من المحققين. 


)١(‏ أي الخبر الثقة. 
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شرائط العمل بالخبر الواحد 


مسألة: قد ذكر جملة من العلماء للعمل بالخبر الواحد جملة من الشرائط » 
التي ترجع إلى الراوي » من : البلوغ , والعقل » والإسلام » والإيمان» والعدالة, 
وال 


البلوغ والعقل 


أما البلوغ » فلا إشكال في عدم قبول غير المميز» كما لا إشكال في عدم 
قبول خبر امجنون الإطباقي » والأدوازي ف يخال دوره لا تحملاً ولا ثقلا. 

أما (عدم البلوغ) تحملاً» فالظاهر عدم البأس به إذا أخبر بعد بلوغه؛ إذ لا 
دليل على العدم من العقل والشرع. 

نعم في (عدم البلوغ) نقلاً كلام: هل يقبل إذا توفرت فيه سائر الشرائط 
من الوثاقة والضبط ونحوهماء لوجود المقتضي وعدم المانع» فيشمله الدليل» أو 
لاء لأنه أسواً من الفاسق حيث له رادع بخلافه» لأن معرفته برفع القلم عنه تمنع 
عن الوازع. 

ومقتضى القاعدة: وإن كان الأول؛ لأن العقلاء يعتمدون على المميز 
الجامع للشرائط في معاملاتهم. 

وقاذ :نكر ناو الفقنة) نينا المحقق رام رج وشو ا وححة عافكة 
الصبي» إلا أنا لم نجد في الأخبار ما كان من هذا القبيل» كما لم نجد من صرح 
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بالجواز من الفة 
أما الأدواري في حال الإفاقة الكاملة» فيشمله الدليل تحملاً وأداء. 
لكن الكلام فيما لو تحمله مجنونا وأداه عاقلء هل يقبل أو لاء لا يبعد 
الثاني لعدم اعتماد العقلاء» ولا دليل على أن الشارع قرره على خلافهم. 
والسفيه الأموالي كالعاقل» أما الأعمالي فهو قسم من المجنون. 


":الاسلام 


وهل يشترط الإسلام» لأن الكافر فاسق فتشمله الآية» ولأنه لم يعهد خبر 
الكافر في مورد الفقه» وإن وجد في بعض قضايا الرسول (صلى الله عليه وآله»» أو 
لاء إذ المعيار عند العقلاء الوثاقة ولا فرق فيها بينهما. 


وفي الروايات اعتمادهم (عليهم السلام» في العمل على الكافر» كمافي قصة 


فصد الإمام (عليه السلام)/"". 


)١‏ انظر الكافي: ج١‏ ص017- 017 باب مولد أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) 
ييا ا د ل ا بع امل د 
لي : «افصد هذا العرق» . قال: رار لد الع عر ني بد ب 
نفسي : : ما رأيت أمراً أعجب من هذاء يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصدء 
والثانية عرق لا أفهمه. ثم قال لي : «انتظر وكن في الدار» . فلما أمسى دعاني وقال لي: رت 
الجم) موده ثم قال لي : : «أمسك» فأمسكت. ثم قال لي : «كن في الدار»» فلما كان نصف 
الليل أرسل إلي وقال لي : مدخ لمر . قال : فتعجبت أكثر من عجبي الأول؛ وكرهت أن 
أسأله» قال: فسرحتء فخرج دم أبيض كأنه الملح. قال: ثم قال لي: «احبس». 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وم 


بل روت العامة إجازة النبي (صلى الله عليه وآله) بعض المسلمين في شق بطن 
الكافر له حيث ابتلي بالمرض. 

ولذا أقامت السيرة بالاعتماد عليهم في الطب وغيره. 

احتمالان» لكن الاحتياط مع الأول» بل قال في (القوانين): لا ثمرة يعتد 
بها في خصوص العمل برواياتناء وإن كان يثمر في غير الرواية المصطلحة ما يحتاج 
إليه في الموضوعات. 

هذا فيما كان التحمل والأداء في حال الكفر. 

أنا لو مل كاقر وادئ يننا :' فالظاهر القكول كل علي جرت السيرة 
في قضايا متعددة في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله). 

ولو انعكس كان كالسابق في الاحتمالين. 

أجا الكو يويد الكقير دن تلام تسل وادى سملي 5 ]كان 


“لاقال: فحبست. قال: ثم قال: «كن في الدار»؛ فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة 
دنانير فأخذتها وخرجت حتى أتيت ابن بختيشوع النصراني فقصصت عليه القصة. قال: فقال 
لي : والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شيء من الطب ولا قرأته في كتاب» ولا أعلم في دهرنا 
أعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فاخرج إليه. قال: فاكتريت زورقاً إلى البصرة وأتيت 
الأهوازء ثم صرت إلى فارس - إلى صاحبي ‏ فأخبرته الخبر. قال: وقال: أنظرني أياما. فأنظرته 
ثم أتيته متقاضياً. قال: فقال لي: إن هذا الذي تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح (عليه 
السلام) في دهره مرة. 





م الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


: الإيمان 


والمشهور بينهم قولاً وعملاء عدم اشتراط الإيمان» لأن الطائفة عملوا 


بروايات قن ومن أشبه. 


)١(‏ هي فرقة من الشيعة قالت إن الإمام بعد أبي عبد الله الصادق هو ابنه عبد الله بن جعفرء 
واعتلوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبي عبد الله» وَأَنَ أبا عبد اللّه عليه السلام قَالَ: الْإمَامَةً نَا 
تكون إِنَا في الأكبرٍ من ولد الْإمَامٍء وطلة ال فلاسبي النططية وقاكيف لف أن 
لبا يقال له عبد الله بن أفطح» ويقال إنه كان أفطح الرجلين و يقال بل كان أفطح الرأس و يقال 
إن عبد الله كان هو الأفطح. انظر بحار الأنوار: جلالا ص١١‏ . 
وفي رجال الكشي: ص 705 و7050 رقم 5177 : (الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر 
بن محمدء وسموا بذلك لأنه قيل إنه كان أفطح الرأس» و قال بعضهم كان أفطح الرجلين» و 
قال بعضهم إنهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح» والذين قالوا 
بإمامته عامة مشايخ العصابة» وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالة» فدخلت عليهم الشبهة لما روى 
عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى» ثم منهم من رجع 
عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده فيها جواب» ولما ظهر منه 
من الأشياء التي لا ينبغي أن يظهر من الإمام» ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع 
الباقون إلا شذاذا منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) 
ورجعوا إلى الخبر الذي روي أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن و الحسين (عليهما 
السلام) و بقي شذاذ منهم على القول بإمامته» وبعد أن مات قال بإمامة أبي الحسن موسى 
(عليه السلام). وروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لموسى : يا بني إن أخاك سيجلس 
مجلسي و يدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي لحوقا بي). 

(؟) فرقة من الشيعة؛ زعمت بعد وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» أن أبا 
عبد الله حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر فيملاً الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلما > 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة د 
أما المشالف ققد وزده زلا نخيد ان ديداكف عن اللنافيين) 30 
وورد: «إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عناء فانظروا 
إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به»7"". 
كن البيزة على عدج يوان كاذو اتقرية: الأول عمل العيية ف الكيانة 


ح وجورا لأنه القائم المهدي, وتعلقوا بحديث رواه رجل يقال له عنبسة بن مصعب عن أبي 


عبد الله عليه السلام أَنّهُ قَالَ : (إن جاءكم من يخبركم عني بأنه عَسَلِي و كفني و دفني قَلَا 


ف قال و 


تصدقوه)» وهذه الفرقة تسمى الناووسية» وإنما سميت بذلك لأن رئيسهم في هذه المقالة رجل 
من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ناووس. انظر بحار الأنوار: ج/ا ص 5. 

00 نظو وسائل الحيمة: : ج717 لتر ا روي مم اي 1 وفيه : (عن 
علي بن سويد السائي قَالَ كب إلي أبوالْحَسَنٍ عليه السلام وهو فِي الجن : وأما مادكرف 


دم شسّها هر ه 


ا علي مِمن َأخُدُمعَالِمَ ويلك ؛ لا تحن معَالِم يناك عن غَيرٍ شيعا ؛ فنك إن تعديتهم 
أخذت دِينكَ عن الحَائبينَ؛ الوق خاو الله ووو ره و حانها أماناتهم؛ إنهم انوا علّى 


كات الله رفوه ورد لوهم فَعلَيهم لعنة الله ولَعنة رسوله ولعنة ماد ولعنة آباني ) الكرام 


البررة ولّعيتي و لعن شيعي إِلَى د يوم القيامة في كتاب طَوِيل). 
(؟) وسائل الشيعة: ج71١‏ ص١4‏ ب8 من أبواب صفات القاضي ح717797. 





ليم الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ه: العدالة 


وبذلك يظهر الكلام في العدالة. 

إلآ أن جماعة من الفقهاء اشترطوهاء وإن قال (المسالك): إن العدالة 
توجد في غير المؤمن» بل غير المسلم أيضاًء لأن في كل قوم عدولا وفساقاً. 

وفي الآية الكريمة : #وأكترهم الفاسقون74". 

وفي المرسل : «ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان»7"؛ مع أنه كان 
على دين المجوس المنسوخ بدين المسيح (عليه السلام). 

والحاصل إن الكلام نويا كص قار + ومكرن ارق 

أما معنى العدالة» فقد ذكرناه في (الفقه) على تفصيل » واخترنا هناك : إنها 
الملكة» لا جرد الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات. 

كما ذكرنا هناك مسألة اشتراط (المروءة فيها)» مما لا حاجة إلى تكرارها. 


هذا كله في الخبر الواحد. 


1١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
.١ح‎ 560١ بحار الأنوار: ج10 ص‎ (١ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 4 


شرائط العمل بالمتواتر 


أما المتواتر فلا يشترط فيه إلا أن يكون من الكثرة بحيث يوجب العلم» كما 


3 


أخبارالفضائل والاعتماد عليها 


وهنا سؤال: إنه كيف يعتمد العلماء على أخبار الفضائل في الكافر 
والمخالف» ولا يعتمدون عليهما في غيرها مع وحدة المدرك. 

والجواب: إن الأصل هو عدم الاعتماد» وإنما الاعتماد في الفضائل لأجل 
أنه من الاعتراف على النفس» فيشمله (إقرار العقلاء». ولذا يعتمد على الفاسق 
في إقراره على نفسه» لا شهادته. 


بين التحمل والأداء 


ونما تقدم ظهر أن من يرى العدالة» أو يكتفي بالوثاقة»؛ يقول بها 
ف الآداة» لق التحمل + كما أنه ل تملة كافرا أو الفا وأداه مقبول الخيير 


2+٠‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


مجهول الحال 


مسألة: بقي الكلام في مجهول الحال» هل يقبل خبره؛ كما قال به بعض» 
لأصالة الصحة في عمل المسلم» ومنه قوله. 

بل ذكرنا في (الفقه) أنها تشمل حتى الكافر. 

ولآية التبت7١)‏ لأن النارج الفاسق» فما عداه من العادل والمجهول لا 
يحتاجان إلى التثبت. 

ولأنا نجدهم أثبتوا روايات المجهولين في كتبهم كالكافي وغيره. 

ولقبول قول المسلم وفعله في التذكية والطهارة والنسب والحرية والعبودية 
وغيرها. 

ولما ورد من أن كل المسلمين على العدالة. 

أو لاء لأن بناء العقلاء المؤيد من قبل الشرع قبول خبر الثقة» قال (عليه 
اقلا هارو وتنا تفادن) "+ إل كنيو تلك نين اللادلة الشغرطة انبا أو 
العدالة» على ما تقدم بعضها. 


(1) سورة الخجرات: 1 قال تعالى: "آي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا قتبيئوا أن تصيبوا 
قوم 2 ص 00 نادمين ©. 


عن الاي" خا اي 


لد كسد لزاني لجيه يسا ريداكا رز ارسق سار 


0 ياه إليهم). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 4:١‏ 


مناقشة أدلة القبول 


وما ذكر من الأدلة على القبول» غير ظاهر الوجه» لتخصيص أصالة 
الصحة بما دل على اشتراط الثقة في المقام. 

وآية التثئبت تعلّق الأمر على واقع الفسق لا العلم به» فإن الألفاظ 
موضوعة لمعانى النفس الأمرية لا العلمية. 

أما روايات المجهولين كما في الكافي ونحوه, لا تدل على ذلك. 

أولا: من أين أنهم كانوا مجهولين عنده. 

ا لعله كانت لصحة الخبر عنده قرائن » ولذالا يضر رمي المجلسي 
(رحمه الله) وغيره لكثير من رواياته بالمجهولية. 

أما قبول قول المسلم فهو تكرار للدليل السابق. 

وقد أجيب عن رواية عدالة كل المسلمين في (الفقه) وغيره. 

وعلى هذا فمقتضى القاعدة العدم. 


,: الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


7: الضبط تحمّلا وأداء 


وأما كونه ضابطاء أي متعارفاً في الضبط» في قبال كثير السهوء لا أنه لا 
يسهو أصلاء إذ ذلك ليس إلا في المحصوم (عليه السلام). 

ومن البديهي جواز الأخذ بخبر الثقة؛ فتدل عليه/'' الآية» من جهة 
التعليل: أن تصيبوا قَومَ)74"'؛ فهو من منصوص العلة؛ ولبناء العقلاء؛ 
الكو" لمن قله :وفك قال لكيه كرفا 


ولم أجد من لم يشترطه7”؛ بل في كلامهم : لا خلاف في اشتراطه. 


فروع في الضبط 


ولاق أن كوت كير السيوق تعن اهن كميلؤت كلا يطلب عنه 
صفة الضبط فيما نحن فيه. 

ولذا اعتمدوا على رواية حبيب الخثعمي ووثقوه في الرجال» مع أن 
الصدوق روى في (الفقيه) : أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل كثير 


)١(‏ أي على الضبط واشتراطه. 

(؟) سورة الحجرات: 5. 

(*) أي غير الضابط. 

(4) رجال الكشي: ص 070. وسائل الشيعة: ج١‏ ص78 ب7 ح١51.‏ 
(8) أي الضبط. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 2 


السهو فما أحفظ على صلاتي» الحديث7") 

وهذا هو الدليل في اشتراطهم ضبط مرجع التقليد والشاهد في الأداء. 

وأما الشاهد في التحمل؛ مثل الشاهدين في الطلاق» فلا يبعد عدم اشتراط 
مثله فيه» إذ لا يرتبط التحمل بالضبط إذا لم يرد منه الأداء. 

وحيث إن الأصل في الإنسان السلامة» وكثرة السهو خلافهاء فلو شككنا 
في شخص أنه ضابط أم لا كان الأصل أنه كذلك. 

ومن المعلوم أنه لو ضبط الرواية بالكتابة حين السماع» ولم يكن سهوه 
بحيث يزيد وينقص ويغير ويبدل في حال السماع» لم يضر سهوه؛ لإطلاق الدليل 
بعد عدم شمول الاستثناء له. 

كما لا يبعد البقاء على التقليد لو كان في حال اجتهاده وكتابته الرسالة 
ضابطاًء ثم غلب سهوه. 

والمراد بالغلبة: الخروج عن المتعارف»؛ وإن كان سهوه أقل من ضبطه؛ لا 
الغلبة العددية كما هو واضح. 

ولو كانت له حالتان لم يعلم صدور الحديث منه في أيتهماء لم يقبل إذ لا 
اعتماد بمثله. 


ولو علم صدوره في حال سهوه» وتحمله في حال ضبطه كان كذلك. 
آنا لون لفكتي ونان جل سال بوي ومنروق حداق اسيك فيل 
يقبل » لأنه ضابط الآن» أو لاء لأنه لا يؤمن أن اشتبه في حال السهوء الظاهر 


ا د 0 ال وي 





4 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وكذلك في سائر أهل الخبرة من المجتهد والشاهد وغيرهما كالطبيب 


السهو الأدواري 


والوقاة ادوارزيا مو تعن السو فداه نممني كوف و بعاللا 
حيث كان سابقه الضبط» إطلاق الاستصحاب يشمله» وإن كان يحتمل عدم 
القبول» لأنه يلقي الحديث في حال لا يعرف ضبطه» فلا يشمله دليل القبول. 

ومثل هذا الكلام يسري في الجنون الأدواري 

كما أن الأمر كذلك إذا لم يعلم صدوره عنه في حال كفره أو إسلامه, 
ووثاقته أو عدمهاء إلى غير ذلك. 


كتاب الثقة قبل انحرافه 


نعم لا إشكال في الأخذ من كتاب الثقة الذي ألفه حال استقامته وإن 
ارفج افانه الا ضافة إن العقلامة بشملهه تعدو قا روا 
أما عدم بقاء التقليد لمن انحرف وإن كان كتابه في حالة استقامته ‏ فهو 


000 د 0 الوه اليه : محم بن الْحَسَنِ في كتَاب الغيةٍ؛ 
روح» حن بي سمحن بن حلا حلي السام نيل عن ب بي عا 0 ن 


وروا وَذَرُوامَا رأوا). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه: 


لدليل شرعي» وإلآ فسائر أهل الخبرة عند العقلاء كذلك. 

وما تقدم يعلم حال ما إذا كان الراوي أحد اثنين» أحدهما جامع للشرائط 
والآخر فاقد لباء حيث لا يمكن الاعتماد إلآ إذا كان بين حديثيهما من وجهء 
فيمكن الأخذ بالأخص منهما!''؛ لأنه قطعا عن الجامع لهما. 

وكذلك بالنسبة إلى الواحدا" لو قال العام في أحد الحالتين” والخاص في 


)١(‏ أي الجامع بينهما وهو ما يعبرعنه بمورد الاجتماع فهو الأخصء أما موردا الافتراق فهما 
بلحاظ الأعم » فتأمل. 

(؟) أي الراوي الواحد المعين بلا تردد بين اثنين» في قبال ما تقدم من قوله: (إذا كان الراوي أحد 
اثنين). 

(*) الحالتان: ما كانت جامعة للشرائط وما لم تكن. 





45 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


طرق ثبوت العدالة وسائر الشروط 


فسألة + تحرف العنالة والوقاقة والشيط والاسشامة وأضداذها وما اكه 
ذلك» بالطرق العقلائية, كالملازمة والصحبة الممتدة والشهرة والتواتر ونحوها. 


كفاية الواحد الثقة 


والظاهر كفاية الواحدا' في الجميع » لبناء العقلاء» ولملاك الرواية التي هي 
أهم : ولقؤله وده دة)ه معت يقين!" ن:والأستبابة اشهل الواج من أمفل 
الخبرة 

وإنما نشترط (أهل الخبرة) لانصراف الأدلة الشرعية» وبناء العقلاء على ما 
يحتاج إلى الخبروية لا يقبل فيها من غيرهم. 

وهكذا بناء العقلاء الذي لم يردعه الشارع في الأمور المرتبطة بالأعراض 


والأموال والأنفس» ألا ترى أنهم يسلمون أنفسهم إلى مشرحة الطبيب الواحدء 


)١(‏ أي إخبار الثقة الواحد من أهل الخبرة. 

0( يعاقل التيوااج اس اياك با لاه 11 وه : لعن مسعدة بن صدقَة؛ عن أبي عبد 
الله عليه السلام قَال: سمعيّه يقُول : كل شيءٍ هوك حلالَ حتى تكلم أنّهُ حرام بيده قتَدَعَه 
من قبل تَسيِك» ودَلِك مثل الثوب يَكُون عليك قَدِ اشتريته وهو سرقة أو المملُوكِ عندلد لعل 
حر قد باع نَفْسهُ أو دع قبيع قهراً أو امأ تَحَك وَهِي أختك أو ريك والأشيء كلها علَى 


مذاحى سين لل كر ذلك أو تنوم يلال 
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وإلى الطيار الواحد» ويودعون عرضهم إلى الثقة» وكذلك مالهم إلى غير ذلك. 
وإذا أخطأ الطبيب ومات المريضء؛ أو سقطت الطائرة وتلفت العائلة 
الراكبة» لا يلامون لماذا وثقت بالواحد؟ 


الببينة والحاجة إلى الاثنين 


نعم في الشهادة في الدعاوي يحتاج الأمر إلى اثنين» وذلك لتوفر الدواعي 
للتحريف. 

وإن قبل الشارع الوه عاد كما في الوصية إذا شهدت امرأة واحدة» 
أو الواحد والسيق اعياناً كه أحال: 

وفي قباله لم يقبل حتى الاثنين في الشهادة بالزنا ونحوه» وفي الشهادة بكل 
المال في الوصية. 

فالأصل كفاية الواحد إلا ما خرج» كما أن الأصل في الشهادة الاثنين إلآّ 


ما خرج. 


مما يكفي فيه الواحد 


اكرول : الشهادة برؤية البلال» ودخول الليل والنهار, والمترجم» 
والمقومء والقاسم» والقاضى» والجتهدء والمخبر عن عدد الركعات» 


)١(‏ أي ما يكفي فيه الواحد الثقة. 
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والأشواط» وأنه طاهر أو نجسء كر أو لاء والمخبر عن دخول الوقت» وعن 
القبلة» والنسبة إلى نفسه في الأولاد ونحوهم»؛ ووكيل بيت المال» والآتي 
بالبدية» والوكيل» والذابح أنه حلال أو حرام لعدم توفر شروط الذبح» إلى غير 
ذلك من الموارد الكثيرة إلا ما خرج بالدليل. 

ولذا اخترنا في (الأصول) كفاية قول لغوي واحدء بل وكذلك في سائر 
العلوم كالمساح » وهكذا بالنسبة إلى الغاسل للميت. 


المحتسب واشتراط التعدد 


نعم يبقى الكلام في الحتسب» هل يلزم تعدده في إخباره بالمخالفات كما 
هو مقتضى الشهادة؛ أو يكفي الواحد كما هو مقتضى العقلائية الجارية عليها 
السيرة منذ القديم» فلم نسمع من التاريخ أن اللازم جعل امحتسب اثنين اثنين» 
الأقرب الثاني وإن كان الاحتياط في الأول. 

نعم لا إشكال في حق المشهود عليه في الدفاع عن نفسه» فإنه حق حتى 
فيما إذا قامت الشهادة الاثنينية ضده. 

هذا ما يقتضيه البحث في المقام» وإلا فالتفصيل يناط بالكتب الفقهية. 
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الفتوى والقضاء 


مسألة: الفرق بين الفتوى والقضاءء أن الأول إخبار عما استفاده من 
الأحكام من الأدلة الأربعة عندناء أو من أكثر منها عند غيرنا. 

ومن المعلوم أن (الإباحة) الشرعية فتوى أيضاًء وليس هي اللاحرجية 
العقلية التي كانت قبل الشرع. 

لا يقال: فما الفائدة في جعل الشارع لبا مع كونها محققة قبل الشرع 
أيضاً؟ 

لأنه يقال: الفائدة تحقق الطاعة بعد التشريع » دون ما قبله. 

أما القضاء فيمكن فيه : 

:١‏ الإخبار» كأن يقول: ثبت عندي أن الدار لزيد لا لعمرو. 

لما كان نعود تيد زايا عضت أوانانوياشيناده أوها أنه 
ذلك» وهو عبارة عن اعتبار يترتب عليه الآثار» كاعتبار السلطة الورق الكذائي 
تار 

ولوق ال تحكيك ان الذان لويد ) كاف عدها ون التكبان لاسا هنا 
أثدالو قال + (الكهاد الواجي قرها بتكيف بن بقالا) كان كذلك "فكو تحال 
الجمع بينهما إخباراً وإنشاء اعتباراً ممن بيده الاعتبار. 

وقد ذكر بعض الفقهاء والأصوليين في الفرق بينهما ما لا يسلم من 
الإشكال ما لا يهمنا ذكره. 
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تعدد المفتي والقاضي 


مسألة: لا بأس بتعدد المفتي والقاضي» فإن أطبقوا على شيء فهوء 
وَيكون الاسساد حيفيل إل يديه [نقناء اعشار) أو رخبارا: 

وإن اختلفوا مع تساويهم ‏ بما لم يدل الدليل على ترجيح بعضهم على 
بعض كترجيح الأعلم مثلاً ‏ تخير المقلد بينهما في الفتوى. 

أما في القضاء فحيث لا يمكن التخيير الفقهي ‏ وإن أمكن التخيير الأصولي 
بأن يرجع إلى أيهما ‏ فاللازم اختيار أحدهما في غير المنازعات» كما إذا قضى 
أحدهما بأن الوقف يصرف في الطلاب» والآخر في البناء» وإن أمكن أن يقال 
بجواز الأخذ بقاعدة العدل والإنصاف» بأن يصرف نصفه على طبق هذا القضاء 
ونصفه الآخر على طبق القضاء الثاني. 

أما في المنازعات فإن اتفقا على أحدهما فهو» وإن اختلفا بأن أخذ كل من 
المتنازعين بأحدهماء فاللازم الرجوع إلى قاض ثالث» حيث إن القضاء جعل 
لفصل الخصومة» ولا فصل مع الاختلاف المتساوي» كما إذا قال أحد 
القاضيين: إنها زوجة زيد» وقال الآخر: إنها زوجة عمرو. 

أما إذا لم يكن ثالث؛ ولم يمكن الرجوع إلى مدركهماء كما في بعض 
الروايات؛ فلا معدل عن (القرعة) التي هي لكل أمر مشكل7"'؛ إلا إذا أمكن 


)١(‏ يقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج8// ص 775 ب73: (... بأخبار القرعة فإنه ورد أنها 
لكل أمر مشكل). وقال العاملي في وسائل الشيعة: ج77 ص 71١‏ ب”5 ذيل ح :71707١‏ 
«أقول: ويأتي مايدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه). 4 
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(المهاياة) أو (قاعدة العدل)» فهما حينئذ محتملان. 


كما إذا قال أحدهما: بأن الدار لزيد والآخر: بأنها لعمرو» حيث يمكن 
التنصيف. 

وفي مثل الاختلاف في الإجارة يمكن المهاياة بينهماء بأن يجلس كل واحد 
منهما في الدار نصف المدة. 

كما أنه يحتمل في مثل اختلافهما في زوجة» أو اختلاف الأختين في زوج 
إلى أمثال ذلك» أن يكون للحاكمين المختلفين في النظر» أو للثالث جبر الزوجين 
بالطلاق» أو جبر الزوج بطلاقهما معاً : ثم التزويج من جديد. 

وتفصيل البحث موضعه الفقه كتاب القضاء. 


ح 

وفي الحديث: عن أبي الْحَسَنِ موسى بن جعفَرٍ (عليه السلام) و عَن غَيرِهِ من آبائه و أبنَائِ 
(عليهم السلام) مِن قُولهم : كل مَجَهُول قَفِيهِ القرعَةُ» قُلْت لَه إنَ الْمْرْعَةَ نُحْطِئْ وَنْصِيبُ» 
َقَالَ كُلّمَاحَكَم اللّه به فَلَيِس بمخطِئ). بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص70 ح5 عن فتح 
الأبواب. 





,هه الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


من مصاديق الشورى 


مسألة: لو كان الاختللاف بين الفقهاء ف المتعدد منهم » كغثلاثة وخمسة» 
فلا يبعد لزوم الأخذ بالأكثر» لدليل (الشورى) الحاكم على (أدلة التقليد), 
وكرلاك ته عالقا 


وقه ذ كي الديهد ريكب 1ه قن شد العروة وغيرة حتنالة ينيج تعسده 


القاضى. 


كينا اناو كناف بعص ناح (النسة) عله تب القضاة بالبراءة 
والاستئناف والتميز» واستدللنا عليه بقصة داود وسليمان (عليهما السلام) 7 0 


)١(‏ قال تعالى: اإوداود وَسَلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحَرث إِذ تَفَشْت فيه غَنَم القَوم و كنا لحكُمِهم 
انين © قهمناها سليمان وكلا اثبنا حكما و عَلما وبسحرنا مع ذاودبالجيال يسبحن و الطير 
و كنا فاعلين سورة الأنبياء 1/8 4/. 
وفي الكافي : : جه ص ” م : (أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ عن الحسين بن سعِياِء عن عبد 
اله بن بْحرِ» عن ابن مسكَان» عن أبي بعبير» ٠‏ عن أبي عبد اللَِّ عليه السلام؛ قَالَ فلت كه 
قَولَ الله عرو جل : : ودود وَسُليمانَ إذْيَْكُمان في الْحَرنٍ» » قلْت: حِينَ حكَمًا في 
الحرث كَانَت قَضِية واحدَة» َقَالَ: إِنُّ كان أوْحَى الله عزو جَل إلى الِب قبل اوه إلى أن 
بَعث الله دود أي غنم نشت في الحرث قَلِصَاحِبٍ الْحَرث رقاب الْعَنَمِ وا يَكُونَ تقش إلا 
اليل فَإِن علَى صاحِب الزرع أن يحَّظه بالنهار وَعلَى صاحب عَم حفط الْعْنم اليل فَحَكُم 
دود عليه السلام با حَكَمَت به اْأَنبيَاء عليهم السلام من قبل و أوحى الله عزو جل إِلَى 
سلمانَ عليه السلام أي غنم نشت في رَرعٍ َس لاحب الزرع إنَامَا خرج من بُطونها؛ 
وَكَدَلِكَ جرت السلة بعد سليمَانَ عليه السلام و هو قل ال عالَى كلا اننا حكها وعلما 


فَحَكَمْ كُلّ واد مِنْهُمَا بحَكْم الله عَرّوَ جَل). 
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1 


ومخاكمة النبى (صان الله عليه وآله) في قصة الناقة إلى غير واحدة'؛ وغيرها من 


الم مين ه الفقيه: جا ص ٠١8 ١١0‏ ح570! و203577 وفيه: 

جاء أعرابي إلى التي (صلى الله عليه وآله) فَادَعى عَلَيْهِ سَبْعِينَ رهما تمن نَاقَةِ بَاعها من 
َقَالَ: قد أوقيتك» قَقَال: اجعل بيني و بينك رجلا يحكم بيئنَاء فأقبل رجل مِن فريش» فَقَالَ 
0 لا 0 


ود مالي رام 


و 0 قَال: 00 قل يول الله رض الله يهل 52 
لك قد رمه قال لد قال ِذَامريي': ملف نك كم ميرف حقَاك وتَأحْلَهُء ققَال: 


َعم » ققَالَ رسول الل (صلى الله عليه وآله): ََتَحَاكَمَنَ مع هذًا إِلَى رجل يحكم ب نَا بحكم 
لَه عرو جل ؛ فأَى رَسُولَاللِّ (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طَالبٍ (عليه السلام) و مَعَه 


مه 


الأعرابي؛ قَقَالَ َي (عليه السلام) :ما لَك يَا رسو الله ال : يا أبَا الحَسن احكم بيني و 
ين هذا اأعرابي» قَقَال لبي (عليه السلام) :يا أعرانى ي ما نَدَعِي عَلَى رَسُول الله ل 


جر و أت ياه 


سبعِينَ ورهماً َم نَاقَة بعنها منه» ققَال “ما تقول يا رسول الله قال :قد أوفينه تمتها ء:ققال: 
يا أعرابي أ صَدَق رَسول الله (صلى الله عليه وآله) فيمًا قَال» قَالَ: لا ما أوفَاني شيئاء فأخرج 
علي (عليه السلام) سيق ضر علق قال رَسُول الله (صلى الله عليه وآله): لم فَعلْتَيا 
عَلِيّ ذَلكَ» قَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه : نَحنْ نصَدفَكَعَلَى أمر الله وَ نيه وعَلَى أمر الْجنة والنار 
لناب واِْقابٍ وَوّحْي الله عرو جل ولا نُصدقك في تَمَننَفَة هذا َي ا ى قله نه 
دبك لَما قَلْت لَه أ صدق رسول اللّه فيما قَال فَقَالَ نا ما أوفَانِي شيثاء قَقَالَ رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): أصبت يا علي » فلا تعد إِلَى مثْلهاء ثم الْتَفَت إلى الْقُرشِي وَكَانَ قد ببعَهُ قَقَالَ: 
هذا حكم الله نا مَا حكمت به. ْ ْ 


ا ا ل نا 


* وفي رواية محمد بن بَحرٍ الشياني ٠‏ عن أحمد بن الحارث» قال حَدَنا أبوأيوب الكوفي ؛ 
قَال: رمف الاق قال: حَدثَنًا أبو عاصم النبال» عن ابن جريج » عن 
الضحاك؛ عَن ابن عباس» قَال: خرَج رَسول اللَِّ (صلى الله عليه وآله) من منِل عائشة 


واس 


فَاستقبله أعرابي و معه نَاقَة فقَالَ: يا "محمد ندا شري هاده الَاقةَه ققَالَ ابي (صلى الله عليه 


وآله): نعم بكم تيه ا أعرابي» ققَال: بماتي ني دهم َل لبي (صلى الله عليه وآله): بل 
نَاقَنكَ حير من هَذَاء قَالَ : قَمَا زَالَ الب (ضلى الله عليه وآله) ريدي شتَرَى النَاقَةَ 4 
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الإطلاق ونحوه. 


7و بأبيع يَائة ة يرهم قال : قَلَما دقع النبي (صلى الله عليه وآله) الأعرابي الدراهم ضرب 


عابي ا ده إلى 0 النَاقَة ال : التَاقةٌ ساني وابدراقم اموي ٠‏ فإن كان لم لمخيد شيء 


00 ا د قَقَالَ: 


تكله يا رسول اللدة شال رمول اللواز ملي اسعلسى ال : الناقةُ ناقتي و الدراهم دراهم 


اس وغوروور 


الأعرابي» قَمَالَ الأعرابي: بل النَاقَة نقتي و الدرَاهِم دَرَاهِي» إن كَانَلِمُحَمَدٍ شي فَليْقِم 
البِيِنة ؛ قال الرجل : المغيية فبها واضنحة يا رسول الله و ذلك أن الأعرابي طلت البيئة» ققال 
لَه لبي (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلّس. 

أجل رج اكز لقال ادى اسال اشعايموالة» | ترضي ا اعرابي بالشيخ المقبل؛ ٠‏ قَال: 
َعم يا مُحَمد» فلم نَل لبي (صلى الله عليه وآله) : اقض فيما بيني و بن اَْعرَابي» قَال: 


ول كه 


تَكَلْم يا رسول اللّهء فَقَالَ التي (صلى الله عليه وآله): النَاقَةَ نَاقِي و الدراهم دراهم الْأعرابِي: 
قال الأعرابي بل التاق نَاقِي و الدراهم دراهمي» إن كان لِمَحَمَادٍ شيء فليم اين ٠‏ فقَالَ 
ال الَضِية فيا واضحة يا رَسُول الله أن الأعرابي لَب البينَة ٠‏ فَقَالَ الَبِي (صلى الله 


للا ل 


عليه وآله) 4 اجلين حت يأ الله يمن يقطني دي وانمن الأعراني ا 
َل لين أبي طالب عليه السلام َال لي (صلى الله عليه وآله): أتَرْضَى الاب 
المقبل» ٠‏ قَالَ : نعم فلَما نا َل الي (صلى الله عليه وآله»: يا با اْحَسن اقض فِيما بيني 
وبين الأعرابي» قال لما رسول اللو َال البِي (صلى الله عليه وآله) الناقة ناقتِي و 
لد ف اا : الأعراد بي نا بل الناقة نابي والدراهم دَراهِمِي إن كَانَ لِمَحَمّدِ 

شيء لقم الي قال عَلِي (عليه السلام) : خَل بين الَف وبين رَسّول الل ((صلى الله عليه 
وآله)» فَقَال الأعرابي : ما كنت بالّذي أفعل أويْقيمالبينة. ؛ قال : فَدَخَل عَلِي (عليه السلام) 
مل فَاشتمل عَلَى قَائم سيفه ثم أتى » ققَال : خَل بين الاق وبين رَسُول الل (صلى الله عليه 


ولع 


وآله)» قال : مَا كنت بالَذِي أفعل أو يتم البينَة؛ قال : فَصْربه عَلِي عليه السلام ضرية. 
فَاجتمع أهل الحججاز على أنه رمى برأسه وقال بعض أهل العِراق بل قَطَع منه عضواًء قَال: 
كان ان على اللدضليهرزالة): نا كلكا عل هذا ,اعلى و تسال + باع سول الله تتلا 
علَى الوحي مِن السَمَاء ولا نصدقكَ عَلَى أربعمائة دِرهُم). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وه 


تبوت التزكية بالواحد 


منسآلة: يقب فق التركية تنهادة واحد كبا هوالمعهون» خلافاً للمحقق 
(رحمه الله) وغيره من اشتراطهم نفرين. 

وذلك لأنه بناء العقلاء» ولشمول العلة في الآية له» وللملاك في قوله (عليه 
السلام) : (نقاننا)2"7؛ ولقوله (عليه السلام): (حتى لبهي ا وللسيرة. 

وحيث اكتفينا في الراوي الثقة» نكتفي بها هنا أيضاًء لوحدة الملاك» 
ولجملة من الأدلة الأخرى التي ذكرناها هناك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص78 ب؟ ح١71:‏ قال عليه السلام: (فَإِنهُلَا عدر لأَحَدٍ مِن مَوَالِينَا في 
التشكيك فِيما يؤديه عنا اننا قد عرفوا بأنا نقَاوضهم يرا و حملهم إياه يهم الْحَدِيث). 
0( الكافي: ج؟ ص 177 ح5: وفيه: (عمن أبي عفر عليه السلام قَال: دحَلَنَا عليه جماعة 
َقَلنًا : يا ابن رسول الله نا نيد العراق فَأُوصناء ؛ فَقَالَ أبو جَعَمّرٍ عليه السلام : ليقو شديدكُم 
صَعِيفَكُم و لبعد غَنَِكُم علّى فُقيركم و لَا تبنُوا ميربًا وا تذِيعوا أمَرنَا وَإِذَا جَاءَكُم عنّا حَدِيثْ 
حدم ع ادا أو اهدي من كاب الل فَخُدُوا به وَإِنَ فقوا دهم دوه الى 
يستبين كم و اعلَمُوا أن الْمَظر لهذا مله مل أجر الصائم لقانم و من درك َائِمنَا فرج 
عه فل عدوا كان لَّهُ مئل أجر شرين شهيداً ومن قل مع فَائمنا كان لَهُ مل أجرٍ حَمْسَةٍ 

وعشرين شهيداً). 





كه الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


أدلة من اشترط الاثنين وردها 


أما من اشترط نفرين عادلين» فقد استدل بآية النبأ!'؟؛ وحيث إن المعيار 
عدم الفسق واقعاًء لأن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية مما يحتاج إلى العلم؛ 
ولا علم بدون نفرين عادلين يلزم ذلك» ولأنه شهادة والمعتبر فيها اثنان. 

وفيه: إن بين شهادة اثنين والعلم من وجه» فلا يدل أحدهما على الآخرء 
والتبين في الآية يحصل بالواحد» أما أنه شهادة فقد تقدم أن الخارج منها في مقام 
المنازعات» وإلاً فالأصل كفاية الواحد. 

وتما تقدم ظهر أن هنا نزاعين: 

هل يكفي الواحد أم لا 

وهل يشترط فيه العدالة أو يكفي الثقة. 


)١(‏ قال تعالى: لآيا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاميق ينبا قتبينوا أن نصيبوا قوم بجهالّة قتصبحوا 
على ما فَعَلتّم نادمين» سورة الحجرات: 5. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة باه 


المرأة وتزكيتها 


مسألة: كما ظهر كفاية المزكى المرأة» حالبا حال رواية المرأة» فإن العقلاء 


في أهل الخبرة لا يفرقون بينهماء ولذا يراجعون الطبيبة والمضمدة ومن أشبههماء 
كما يراجعون المضمد والطبيب. 


استصحاب التزحية 

مسألة: يكفي الاستصحاب لو شهد بعدالة أو وثاقة سابقة ولو طال 
الزمان» كما حقق في باب الاستصحاب على مبنى المتأخرين» وإن كان الأمر 
ليس كذلك على مبنى من يعتبر الظن فيه. 

كما أنه ليس من تغيير الموضوع ما لو تبدل حاله الفردية أو الاجتماعية» 
كان بك هر بسكي رفي دن الح يكنم ارشب بي 
كتحوله إلى مرجع التقليد أو العكس» أو حكومي في الحكومة العادلة كصيرورته 
وكشا أى بالك 

إذ الثابت في تغيير الموضوع المذكور في باب الاستصحاب التغير العرفي؛ 
وليس ما ذكر منه» بل هو من قبيل تغير الماء البارد حاراً وبالعكس. 

كما أن استصحاب الفسق ونحوه كذلك» وإن تبدلت خصوصيات الفرد» 
كالزاني سقط عن الشهوة بلجب ونحوه» إذ المعيار الجامع لا الخصوصية. 

ويرجع بعض ما ذكر إلى مسألة استصحاب الكلي بأقسامه. 


مه الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


أصالة الحرمة في فعل الحرام 


مسألة: إن الأصل في فعل الحرام كونه محرماً» إلا إذا أتى بالمخرج» أو قام 
الدليل على ذلك» فامرأة الزانية لا يقبل منها الاضطرار في عملهاا: ما لا 
يسقطها عن العذالة.وحوها. 

وكذلك بائع الوقف 556 أنه أحد المستثنيات. 

فهو يحتاج إلى الدليل فيه؛ إلى غير ذلك من ادعاءات الإكراه والاضطرار 
والإلجاء والسهو والنسيان والغفلة ما يرفع التكليف. 

وكذ ألو زرك الؤاهية اوهو الاضلوث ادع الشف 

لا يقال: فلماذا قبل علي <عليه السلام» من المرأة الزانية اضطرارهاء وكان 
الظاهر منه (عليه السلام) قبول عذر المفطرين في شهر رمضان حيث استنطقهم عن 
سبب إفطارهم. 

لأنه يقال: القصة كانت محفوفة بالقرائن» والثانية كانت في أول الطريق» 
فمن أين أنهم لو اعتذروا قبل عذرهم بدون دليل. 

نعم لو كانت الموضوعات عرضية لا مترتبة كالاضطرار ونحوه» لا يكون 
كاشفاً عن العصيان حتى يحتاج غيره إلى دليل» كما إذا قصر في الصلاة أو أفطر 
في السفر» ولم نعلم هل سفره شرعي أم لا لم يحتاج إلى تبرئة نفسه. 

لا يقال: فماذا تقولون في التيمم مع أنه طولي؟ 


)١(‏ أي إذا ادعت ذلك من دون دليل. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وه 


لأنه يقال: كثرة الابتلاء به جعله كالموضوع العرضي» فليس حاله في نظر 
المتشرعة حال من يحتسي الخمر أو نحوهء وإن كان الاكتفاء بالتيمم بدون 
الاضطرار والصلاة به غير جائز. 

ولو كان المقام تما لا يعرف إلا من قبله قبل قوله» كالطبيب الذي نعرفه 
بالتدين يشرب الخمر معتذراً بأنه مريض وشفغاؤه بهاء والمرأة المراجعة للطبيب 
المحتاج إلى اللمس بحجة ألمها ومرضهاء إلى غير ذلك. 


الاضطرار 


مسألة: إنا ذكرنا في (الفقه) عدم الفرق بين اضطرار الشخص نفسه 
وتلازم العمل مع الاضطرار؟'' في الإباحة؛ فإن الطبيب الذي يفحص المرأة 
الأجنبية بالنظر أو اللمس وإن لم يكن مضطراً هوء لكن اضطرار المرأة يبيح له 
ال حرم الأولي» فيما إذا لم تكن امرأة طبيبة» لدلالة الاقتضاء» فإنه لا يعقل أن 
يجوز الشارع لها المراجعة ويمنعه من الفحص. 


)١(‏ أي ما يلزم الاضطرار من العمل. وبعبارة أخرى أن حكم الاضطرار معد من المضطر إلى من 
يرفع اضطراره بحسبه. 





6" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الضرورات بقدرها كمأ وكيفا 


مسألة: حيث إن الضرورات تقدر بقدرهاء وكذلك في باب الإكراه 
والإلجاء. يلزم الأخف فالأخف حرمة؛ فإذا كان الطبيب الأجنبي لو لامس 
زوجته قبل الفحص لباء لا يوجب فحصها الإمناء وجب ذلكء إذ الاضطرار 
إلى امحرم ليس اضطراراً إلى محرمين. 

نعم إذا لم يتمكن من الزوجة» شمل اضطرارها الإباحة ولو سبب 
محرمين» هذا من جهة الكم. 

وكذلك الحال في الكيف» فلو أكره على الزنا وكانت هناك فتاة وعجوز 
فكن من أيتهما لا يجوز تقديم الأولى؛ لأن الكيف فيها أشد من الكيف في 
الثانية » والمستفاد من الشريعة في الكيف كالمستفاد منها في الكم. 

وكذلك ال حال لو دار الاضطرار بالزنا بمحارمه أو بالأجنبية» كان الثاني 
أولى. 

والأولوية تفهم من النص أو الإجماع أو ما أشبه ذلك»؛ فإن شدة عقوبة 
الزنا با حرم في باب الحدء كاشفة عن شدة حرمته بالنسبة إلى الأجنبية» وكذلك 
حال الزنا بالراضية والمكرهة حيث إن الثاني أشد. 

نعم لو لم يعرف أشدهما وأخفهما كان التخيير. 

وبعض مواضع الأهم والمهم وإن كان واضحاًء إلا إن بعض مواضعها 
الأخر يحتاج إلى الدقة» كما إذا خيره بين الزنا بعجوزين أو بفتاة ترغب نفسه إليها 
دونهماء حيث الأول زيادة في الكم والثاني في الكيف. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 5١‏ 


أو كان هناك أخوان وثالثء قال المكره: لا بد إما من زناهما أو زناه» 
فهل يقدم الثاني لأنه أقل كماً» أو الاعايل ينه ال اغيرذلله مر الأمقلة: 


الاضطرار إلى ترك الواجب 


ومن الكلام في المحرم يعرف الكلام في الواجب تركاء كما إذا خيره بين 
ترك الصلاة أو الصوم, وكذلك حال دوران الأموية الرايف والحراء!" 
كنا الب روي ادع لخر ود ل اماق 


فروع 


وقد عرفت ثما تقدم عدم الفرق بين جبر الإنسان في نفسه بين أمرين أو 
بالنسبة إلى غيره» مثلاً جبر الإنسان أن يشرب الخمر الموجب للسكر ساعة أو 
ساعتين .هنذا بالحسبة إل تفسة حيت يقدم الأول وبالنسبة إل الغيركما إذا 
اضطر الملاح أن يلقي في البحر إنساناً له مائة كيلو أو إنسانين بقدره؛ حيث يقدم 
الأول لوضوح أنه إزهاق لنفس واحدة» بينما الثاني إزهاق لنفسين» أو اضطر 
إلى إلقاء قائد الجيش الموجب فقده انكسار الجيش» أو إنسان عادي لا يوجب إلا 


فقد جندى واحدء إلى غير ذلك من الأمثلة. 


)١(‏ أي تركا. 
(9) أي فعلاً. 





ا الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ويأتي الكلام بالملازمة حول أنه هل يجب على ذلك الإنسان الذي يراد 
إلقاؤه في البحر تقديم نفسه لحفظ الإنسانين» أو لا يجب عليه» فيجوز له البرب 
والاختفاء نما يلقى بسببه النفران؟ 


الجرح كالتعديل 


مسألة: الكلام في الجرح هو الكلام في التعديل» لوحدة الملاك وإطلاق 
الأدلة. 

والتفصيل بينهما بالاحتياج إلى الشاهدين في الأول» والاكتفاء بالواحد في 
الثاني » غير ظاهر الوجه. 

ولذا جرت السيرة على قبول قول الجارح من الرجاليين ولو كان واحداً. 

ان نرى أنهم متعددون» كالشيخ والعلامة (قدس سرهما) 
ونحوهما. 

أنه يقال النا تدر دمن امكنم »تادر اوعد تقرزان اران ف 
العرض» وكذلك حال التعديل. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وان 


تنريه أولان الأئمة (عليمم السلام) 


ومن نافلة القول أن نقول: إنه لا اعتبار بجرح أولاد الأئمة (عليهم السلام) 
وأصحابهم الأخيارء كما لا اعتبار برمي الخلفاء وأهل تواريخهم شخصاً بالزندقة 
أو ما أشبه» فإن القرينة العامة تمنع عن العمل بالأصل» بالإضافة إلى القرائن 
الخاصة في كثير من الموارد. 

أما الخلفاء وأهل تواريخهم» فمن الواضح أنهم كانوا يتهمون مخالفيهم 
بمختلف التهم التي منها الزندقة» حتى يروا أنفسهم محل الصلاح في قتل وتعذيب 
ومصادرة أموال مخالفيهم. 

فإ الميانة !1" قد مي الريمار لك قا الجمانة رانو كاهنا بو دوا ومطاعرا 
1 ومن علي (عليه السلام) كاذباً وحريصاً على الملك؛ ومن الحسن 
والحسين (عليهما السلام) خارجين عن الدين» ومن الصادق (عليه السلام) والياقر (عليه 
السلام) شرا من النصارى واليهودء إلى غير ذلك ما ملؤوا تواريخهم به. 

فهل يعتمد على مثل هؤلاء في أقوالبم وتواريخهم بعد وضوح كذبهم 
ودجلهم على أطهر عباد الله من المعصومين (عليهم السلام). 

وأما أولاد الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم الأخيارء فمن الواضح أن 
السياسة إذا لم تتمكن من رمي نفس الرسول وآله الأطهار (عليه وعليهم السلام) 
بنحوء فإنها تعمد إلى رمي أولادهم وأصحابهم الأخيار. 

ويؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا فيه شرائط الحجية في كل تلك التجريحات: 


)١(‏ أي الشيطانية منها. 





00 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


أخذاً من رميهم عبد الرحمان بن علي (عليه السلام)؛ وإلى رميهم جعفر عم الإمام 
المهدي (عجل الله تعالى فرجه). 

هذا مع وضوح أن الإرسال في مثل كتاب الطبرسي ونحوه مانع عن الأخذ 
بدأ" وإن القرائن في نفس تلك التجريحات تهنع من الأخذ والنسبة الشائعة. 

فهل الإمام (عليه السلام) لا يخرج من السجن إلا وجعفر معه بالنسبة إلى 
الخمار المدعي لمقام الإمامة؟ 

وهل يقل الرسوك لام اشعليدوانه) أن تجعفر ويه ليدم )لقب بالصادق 
لأن هناك جع كاقيا © ولا يشال كتحص فلجاذا لقت الباقر بانياقلم والبناض 
بالبادي» والكاظم بالكاظم؛ والجواد بالجواد (عليهم السلام)؟ فهل هناك أيضاً من 
لا يبقر» ومن لا يهدي؛ ومن لا يكظم» ومن لا يجود منهم (عليهم السلام). 

إلى غيرها من القرائن التي لا موضع للكلام فيها. 

ومن راجع تاريخ كلماتهم حول المختار» وتاريخ ابن حجلة حول الحاكم 
الفاطمي» ورأى كثرة تناقضاتهم ورمي الكلام على عواهنه فيهم» لم يشك في 
ماتذك قاف 


)١(‏ أي في مثل هذه التجريحات. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هه 


التجريح والتوثيق من دون ذكر الأسباب 


مسألة: إنه يقبل اجرح والتعديل مطلقين» كأن يقول: (فاسق) أو 
(منحرف) أو (لا يقبل كلامه) أو (كاذب). 

أو يقول: (عادل) أو (ثقة) أو (صدوق) إلى غير ذلك. 

وذلك لأنه مقتضى إطلاق الأدلة» حيث إن أهل الخبرة مسموعو الكلام 
بوك 101:16 لاه همل لبسلا قاذ عمال مو لطبي فق ادق تقول اهرضي 
كنك إن إنسناه سين كذ وكتاالة سان عو انعد من أبن تلق 
الأربعة المتناسبة إذا ضرب أحد الوسطين في الآخر وقسم على الطرف المعلوم 
حصل الطرف المجهول» وكذا بالنسبة إلى المقوم» والفقيهء والقاضي» 
وغيزهم: 

ولذا قالوا: لوكان من ذوي البصائر بهذا الشأن لم يكن معنى 
للامعثبار كيل سوفن يساليم :كنا إداستل الننائق هين اين قول» :إن طريق 
النجف نحو الجنوب» وللسمّان أن طريق الكراجي نحو الشمال؛ إلى غير ذلك. 


دليل التفسير والجواب عليه 
فالقول بأنه يستفسر ‏ مستدلاً بأنه مع اختلاف المجتهدين في معنى العدالة 


والجرح وعدد الكبائر وغير ذلك » لا يكفى كونه ذا بصيرة» إذ لعله يبنى كلامه 
على مذهبه ؛ ولا يعلم موافقته للعالم أو المجتهد ‏ غير ظاهر الوجه؛ بعد إطلاق 
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الأدلة وبناء العقلاء. 

وإلا أتى هذا الدليل في كل أهل خبرة» لوضوح اختلاف الأطباء 
والمهندسين وسائر الخبراء في كثير من الموازين. 

بل ينهدم بذلك قول ذي اليدء فمن أين هو يوافق رأي السائل» فلعله 
يرى التطهير بكر يشمل سبع وغشرين شبراء ولعله يرى تحريم عشر رضعات»؛ 
إلى غير ذلك. 

ولذا جرت السيرة بين أهل الرجال على صرف الجرح والتعديل» ويؤخذ 
بقولبم فيهماء كما جرت السيرة بين العقلاء على قبول قول أهل الخبرة مطلقا 
من دون ذكر السبب» كأهل العلوم من اللغويين والصرفيين والنحويين 
والبلاغيين وغيرهم. 

أما اعتبار أن يكون القائل خبيراًء فقد تقدم وجهه في اعتبار أن يكون 


# 


ضابظا. 
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عند تعارض الجرح والتعديل 


مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل»؛ فإن كان أحدهما أتقن وأدق أخذ 
به» ولا يعتنى بقول الآخرء لأنه بناء العقلاء في تعارض أهل الخبرة» ولذا نراهم 
يعملون بقول أدق الأطباء في ما تعارض في أن المرض سل أو سرطانء إلى غيرهم 
من أهل الخبرة. 

كنا آنه ]ةا كان اهدهم أقوى وذلذ قينا ذكزا الدايلن أخذرية. 

مثلاً قال أحدهما: إنه لم يره يرتكب معصية في كل يوم يراه طول سنة» 
وقال الآخر: إنه رآه بعد سنة شرب الخمرء أو رآه في بعض الليالي كذلك؛» حيث 
لايراه الفرد الأول. 

وفي عكسه قال الجارح : إنه رآه يشرب الخمر»ء وقال المعدل: إنه يعلم أن 
شربه للخمر للاضطرار ا محلل للشرب. 

فإن الثاني فيهما أقوى صحة؛ وإلآ تعارضا وتساقطاء ويكون كفاقد 
الجرح والتعديل من المجهولين» إذ لا أولوية لأحدهما على الآخر. 
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فروع في تعارض الجرح والتعديل 


ولو كان بين المعدل والجارح من وجه» أو مطلق» لم يقدم أحدهما على 
الآخر. 

أما في الأول: فواضح. 

وأما في الثاني : فلأنه ليس من الظاهر والأظهرء والنص والظاهرء حيث 
يقدم الأقوى في باب الأدلة» بل يراه العو ما 

فلو قال أحدهما: كل من في الدار عادل» وقال الآخر: زيد الذي في الدار 
فاسق» تعارضا في زيد» وإن ذكر أحدهما له بالنص والآخر بالعموم. 

وكذلك حال سائر أهل الخبرة» كما إذا قال طبيب: كل من في المستشفى 
مبعاق بالسل وبوافاك الخو إن زيدا الذى فبها لبس فيه سل : 

ولا فرق في التعارض بينهماء المعاصرة والعدم والاختلاف» فلو فرض أن 
معاصر فارس القزويني قال: إنه ثقة» وقال النجاشي: إنه ليس بثقة» كان من 


المعارضة. 
ولا يقال: إن المعاصر أعلم» لفرض وثاقة النجاشي الذي لا يقول الكلام 
إلا عن الموازين. 


ولو كان أمكن الجمع بين المعدل والجارح جمع بينهماء كما لو قال 
الشيخ : إنه ثقة» وقال النجاشي : إنه فاسق» إذ من الممكن أن يكون ثقة يشرب 
الخمر» كما أن من الممكن أن يكون ثقة مع وقف أو نحوه. 

وله نز قال امهنا زه كان فابلنا قربط الفتوفان لأف كان 
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عادلاً وس أنه وبحبية بركدناك كال الفكين: 

وهكذا الحال لو كانا في زمانين وهو في زمانهماء فإنه يقدم القول المتأخر 
فيه» كما إذا عاصر زيد في سنة مائة» وعمرو في سنة واحد وماثة. 

وهل يقدم أحدهما لكثرة العدد؛ كما إذا عدله اثنان وجرحه واحد؟ 

بناء العقلاء على ذلك في أهل الخبرة المتعارضة» وأما المشهور بين الفقهاء 
في الشهود العدم» وإن دل على ذلك بعض الروايات. 

نعم إذا كثر العددان مع اختلاف بسيط» فليس بناؤهم ذلك؛ كما إذا 
عدلم عش ولع تعد ان ع 

نعم لا بناء على التقدم في ما إذا كان مع أحدهما الكيف» ومع الآخر 
الكم؛ كما إذا كان الأدق واحداً وطرفه اثنين. 
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العدالة 


مسألة: لا إشكال في أن العدالة كسائر الصفات النفسية ذات مراتب. 

لكن الكلام في أنه هل يختلف المشروط منها في المرجع والقاضي وإمام 
الجماعة والشاهد؟ 

قال بذلك بعضء فقال بلزوم أن يكون في المرجع أقوى من القاضي 
وهكذا. 

وهذا وإن كان قريباً من الاعتبار إلا أن إطلاق اشتراط العدالة فيهم ‏ وهي 
لفظ يؤخذ من العرف ‏ ينافي ما ذكره. 

ولعل وجه الاعتبار المذكور انصراف الأدلة» فإن من يناط به أموال 
المسلمين وأعراضهم وأنفسهم يجب أن يكون في أعلى درجات العدالة» بخلاف 
إمام الجماعة الذي ليس له شأن إلا التقدم في الصلاة» وهكذا. 


الفحص عر المعارض في التزكية والتجريح 


بقي شيء ؛ وهو أنه كما لا يجوز العمل بالخبر دون الفحص عن معارضه» 
كذلك لا يجوز العمل بقول المزكي أو الجارح بدون الفحص عن المعارض» 
وذلك للدليل الذي ذكروه في الخبر. 

إذ الإنسان مكلف بالفحص عن حكم الله سبحانه» وذلك كما يأتي في 
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الدلالة» وجهة الصدورء كذلك يأتي في السند. 

فإذا قال الشيخ : ثقة أو ضعيف», لا يمكن الاكتفاء به بدون الفحص في 
كتب النجاشي وابن الغضائري وغيرهماء فإذا لم يوجد المعارض أو وجد الوفاق 
فنعم الأمرء وإذا وجد المعارض يجب إعمال ما ذكرناه سابقاً. 


من مصاديق التوثيق 


ولا فرق بين أن يقول الشيخ : هو ثقة» أو رواه فلان بسند صحيح أو 


موثق» في أنه توثيق. 
أما إذا قال الشيخ مثلا: حدثني عدل أو ثقة أو ما أشبه» نمالا يجال 


للفحص عنه؛ أمكن الأخذ به إذ الفحص لا ينتهي إلى نتيجة. 
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السنة والنقل بالمضمون 


متسآلة لا شكال انها وى ف جواة نهل الشرية الع سوق 
نفس لغة العرب أو سائر اللغات» بل على ذلك بناء العقلاء كافة. 

لكن بشرط أن يكون الناقل عارفا بمعاني الألفاظ والجمل التركيبية والقرائن 
المكتنفة بالكلام» نما يحتاج إلى اللغة والصرف والنحو والبلاغة ومعرفة العرف 

وذلك بالإضافة إلى الأدلة الثلاثة المتقدمة» يدل عليه حكايات القرآن 
الحكيم عن القصص السابقة» فإنها كانت غالباً بغير لغة العرب؛ لكن لا يقاس 
عليه يك | نحاظة الله بتععانه باللقاف واللصوضيات و إن كان مويدا. 


أدلة المانعين و ردها 


أما من منع عن ذلك مطلقاًء أو في غير المرادف» فقد استدل باختلاف 
المزايا ثما لا يعلمها إلا علام الغيوب وأولياؤه» واشتمال الأصل على الحكم 
والمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» واشتماله على النص 
والأظهر والظاهر» وسعة لغة العرب دون غيرها. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ بعد تماميتها يرد بالأهم والمهم» بعد عدم تيسر اللغة لكل متدين من 
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العرب» فكيف بغير العرب. 

مضافاً إلى أنه يرد على الأول: إنه إن أريد باختلاف المزايا الأعم مما لا 
مدخلية له في الحكم» ففيه إنه لا يضرء وإن أراد الخاص ففيه عدم تمامية 
الكلام. 

وفي الثاني : إن المتشابه إن فسر في كلامهم فهوء وإلا فالأصل أيضاً غير 
مكلف به» وحينئذ لا حاجة إلى نقله إلى نفس اللغة أو لغة أخرى. 

ومنه يعرف الجواب عن الثالث والرابع. 

ومنه يعلم أنه إذا كان للفظ معنيان»؛ ك (القرء)» واستظهر الناقل 
أحدهماء فالأفضل أن يأتي بالأصل وما فهم من تفسيره؛ كما أن اللازم محاولة 
التطبيق بين الأصل والنقل مهما أمكن. 

قا 1ف وق (فإذا بقي مقدار ذلك) ‏ أي مقدار صلاة العصر ‏ (فقد خرج 
وقت الظهر) 7" فإنه لا يفسره بمقدار أربع ركعات» إذ الصلاة في السفر 
ركعتان» بل صلاة الغريق تسبيحات» إلى غير ذلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جا ص47 ب من أبواب المواقيت ح/. 
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عدم الترادف اللغوي 


ولا يخفى أنا استظهرنا في (الأصول) عدم وجود المرادف في لغة العرب 
بقدر ما تتبعناء وإنما تختلف الخصوصيات في ما يعتقد أنها مترادفات. 

مثلا : ينسب إلى علي «عليه السلام) أنه قال: 

(آنا الذي بعكو 11 

امار ألفاظ للأسد» وليست مكررة» بل (حيدر) يقال للأسد 
حين ينحدر من الجبل ونحوهء و(ضرغام) حين يكون في الأجمة» و(ليث) حين 
يفترس » و(قسورة) حين يعقب الصيد. 

على تفصيل ذكرناه في بعض الكتب. 

كما أن قولنا: لا بد من معرفة العرف» لأنه بدونه لا يتمكن الإنسان من 
الفهم) مغلا »عضن الفرس يتيروة #[الرحمن اريم 14 ب (شتدة 
مهريان)» مع أن وحدة المادة تدل على وحدة المعنى» واللفظان من مادة واحدة. 

والظاهر أن الفارق: إن الأول مربوط بالظاهر» والثاني بالباطن» فمن 
يعطي زيداً عن تراحم يشمن (رحمان)» ومن يعطف غليه قلبا يسمى (رتحيساً): 


)0 اه ا واقئة: قال سلّمة: برسم قد علمت شير 
ا ل نات كرب لطر 


أوفيهم بالصاع كيل السَنْدرَ 
(١‏ سورة الفاتحة : ١‏ 
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فهما في قبال فَظَأً غَليظَ القَلَِ 74 أحدهما للظاهرء والآخر للباطن. 

ولو شك في التغيير بسبب ابتعاد الزمان» فالأصل عدمه. 

وتما تقدم ظهر وجه النظر في استدلال المانع بقوله (صلى الله عليه وآله) : ا 
لله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلّغها من لم يسمعهاء فرب حامل فقه 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»!"). 

بضميمة أن أداءه كما سمعه إنما يتحقق بنقل نفس اللفظ. 

ويقابله ا : الاستدلال بما ترجم في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) » 
مثل قول حسان حسب نظم مقالة الرسول (صلى لله عليه وآله) يقول: «من وليكم 
وأولى بكم من أنفسكم»7", مع أنه ليس لفظ الرسول (صلى الله عليه وآله). 

وكذلك قول الشاعر حيث نظم وعظه (صلى الله عليه وآله) بقوله : 

ألا إنما الإنسان ضيف لأهله 
يقيم قليلا فيهم ثم يرحل 


إلى غير ذلك. 


.١8 سورة آل عمران:‎ )١( 
. الكافي: ج١ ص510 ح”‎ )9( 
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الشك في وجود القرائن 


ولو شك في وجود قرينة حالية أو مقالية أو ما أشبه عند الخطاب» كان 
الأصل العدم» ولا يضر به اكتشاف بعض الاشتباهات من هذا النوع. 

كقوله (عليه السلام): «إن الله خلق آدم على صورته»7''» قيل عند ما قال 
شخص لآخر: (لعنه الله ومن على صورته)» فحيث فقد بعض العامة القرينة 
الحالية أرجع الضمير إلى (الله) نما سبب التشبيه. 

والكلام في هذا البحث طويل » موضعه الكتب البلاغية المطولة. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص75١‏ ح5. 
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الخبرالمرسل والمقطوع 


مسألة: لايقبل (المرسل )كما إذا قال ع وجل ٠‏ أو: عن بحص 
أصحابناء فيما إذا لم يصطلح على الثقة بذلك. 

ولا (المقطوع) بأن حذف الواسطة» كأن يروي إنسان عن محمد بن مسلم 
وبينهما قرن من الزمان. 

ولا ما لم يذكر فيه المعصوم (عليه السلام). 

لعدم شمول أدلة الحجية لأمثالها. 

إلا إذا كان المرسل لا يرسل إلآّ عن الثقة» أو من أصحاب الإجماع؛ أو 
قامت الشهرة ولو الفتوائية على طبقه» حيث الظاهر من قوله (عليه السلام): «فإن 
ا جمع عليه لا ريب فيه»!" الملاك. 

ومثله حال (المقطوع) وغير مذكور فيه الإمام (عليه السلام)» فإنه إذا أعلن 
بأنه لا يروي إلا بواسطة ثقة؛ أو لا يروي إلا عن الإمام (عليه السلام) كفى. 

ومنه يعلم أن القولين الأخيرين: 

:١‏ بالقبول مطلقاء لأن رواية الثقة تكفي وإلا كان تزويراً. 

,5: أقالذة تظلقا : لأن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي أو وثاقته؛ 
والعدالة أو الوثاقة عند الراوي لا تلازم إياهما عندنا. 


.٠١ح الكافي: ج١ ص58‎ )١( 
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و(ثفاتنا)''" يشما مثل رواية ابن أبي عمير الذي يعرف أنه لا يرسل إل عن ثقة» 


إلى غير ذلك: 
القرائن المكتنفة وفهم الفقهاء 


ويأتي مثل هذا الكلام في الدلالة والقرائن امحيطة بالظواهر» فإنا نجد ألوف 
الأوامر والنواهي في مختلف أبواب الفقه ظاهرها الوجوب والتحريم» لكن 
العلماء لم يعملوا بظواهرها وإنما حملوها على الفضيلة فعلاً أو تركاًء فلو كان 
المعيار علمنا فقط لزم إضافة كثير من الواجبات والمحرمات؛ بل إنما اللازم 
الاعتماد على فهمهم (رضون الله عليهم) من جهة ما وجدوه من القرائن. 


فتوى الفقيه في باب التسامح 


وكذلك حال فتوى الفقيه في باب التسامح في أدلة السنن نما لم نجد به 
دليلء نعم يحب أن لا يوجد الدليل على خلافه؛ كما في (وضع الخاتم تحت 
لسان الميت) الذي أفتى به (العروة) فإنه ليس من مصاديق أدلة التسامح. 


)00( وساكل الشبعة: ل الي : محمد بن عُمَرَبنٍ عبد الَْيزٍالْكَشَي فِي 
تاب الرجال» عن عَلِي بن محمد بن فيه عن أحمَد بن إبراهيم يه المراقي + قال : ورد توقيع 


على القَانيم بن العلناء؛ وذَكَر توقبعاً شريفاً يقول فيه َه لا عدر لِأَحَدٍ مِن مَوَاِينَا في 
الشكيك فيما يودي عنا ثقَائنا قد عرفو بأنا تناوضهم ميرنا وتحملهم إباه إلبهم الحديكة, 
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الها ف سك ذلك ]اق اربق جه مفاناق روا حعيو الالو له 11 ونا 
و قي إن اريك ب وابتعوا إليه ِ و 
أي كان 1 إلا فليس من الرجاء المعهود في اصطلاحهم. 


روايات المخالفين في كتبنا 


ثم إن مايروى من أحاديث أبي هريرة ونحوها في كتبناء الظاهر أنهم 
ذكروها لأكضافها عضن القزائة "5 إلا فعال أمقاله أشهرهن أنتيدى. 

وعليه فلا بأس بالعمل بها كما هي سيرة علمائناء كأعمال ليلة الرغائب 
ونحوها. 

وتما تقدم يظهر الكلام في اعتمادنا عليهم في جهة الصدورء إذا لم نتمكن 
نحن من الفحصء لوحدة الملاك والدليل في كل من السند والدلالة وجهة 
الصدور. 


760 سورة المائدة:‎ )١( 

(١‏ ويرى البعض أن ما صح من رواياتهم» لوجود بعض القرائن على صدورهاء فهي رواياتنا 
أخذوها عنا ونسبوها إلى أنفسهم» وإلا فهم منعوا تدوين الأحاديث لفترة طويلة؛ ثم من أين 
جاؤوا بهذه الروايات» فهى بين مختلقات وبين ما أخذوها مناء فتأمل. 





م الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


المجهولون من الرواة 


ذكر المؤرخون أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانوا مائتين 
وعتيقية الل وان تلفق با ند راع حون نبو ونه ورت ملي كر 
بشر ذلك اليوم ؛ أي ما نسبته إلى الكل كواحد في واحد وعشرين تقريباً. 

والتواريخ عامة وخاصة ساكتة عن أحوال الكثرة الكثيرة منهم» بل 
أكثرهم لا يعرف له حتى الاسم » ومن يعرف له الاسم أكثرهم مجهولون» وأكثر 
من ذكر العامة من غير ا مجهولين عندهم مجهولون عندنا. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١8م‏ 


هل الأصل عدالة الصحابي؟ 


مسألة: الأصل في الصحابة عند العامة العدالة» لكن ذلك ينافي ما تكرر 
في القرآن الحكيم من نفاق المنافقين7''» وفي السنة» حتى عند السنة من أخبار 
عرضهم عليه (صلى الله عليه وآله» في الحوضص”"؛ إلى غير ذلك من المباحث الكلامية 
المشهورة. 

وعلى هذاء فلا يمكن الاعتماد على الصحابي إلا إذا ثبت وثاقته. 


)١(‏ وفي القرآن الكريم ورد: (المنافقون) لا مرات» (منافقون) مرة» (المنافقين) ١9‏ مرةء 
(الناضاك) :فكرات"'(القاق ا هرة واعدة ل(تافقو) مرتقة (تقانا) مردين: 

(؟) وهي روايات عديدة وردت عن الفريقين وبألفاظ متعددة والمعنى واحد»ء منها: 
قَال الي (صلى الله عليه وآله): (ليَحْتلِجِنَ قوم مِن أصحابِي دوني وآنًا عَلَى الْحَوض فَيُوَحَدُ 
بهم ذَاتَ الشمَال ناي يا رب أُصيحَابي أصيْحابي يقال نك لا دري ما أحدثوا بَعدَل). 
وقال (صلى الله عليه وآله): (لَيَذَادَنٌ رجال مِن أصحابِي يوم القيَامّة + عن حوطيي كما تذاد 
غرافب اليل عن الماع فاثول يارب أعحابي أصحاين» تخال لي بلك ناتدرى ما أحدتوا 
بعك يوْحَدَ بهم ذات الشمال فقول بعدا لهم و سحقا). 
وعن عَائِشةَ فَالَت : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : إني عَلّى الْحَوض نظن 
من يرد علي منكم و لَيفطَعن بال دوني نانول يارب افاي أصحابي» فَيقَال : إِنَدَنا 
دري ما عمِلوا بعد إنّهُم ما الوا يرجعون على أحقَابهم القهقرى). 
وقَال رسول اللو (صلى الله عليه وآله) : لين فوم من أَصحَابِي من أهل العليَة و لمكا 
مني لبمروا عَلَى الصراط قَِذا رأيتهم رادي وعرفتهم وعرفوني اختلجوا قي فأقول أي رب 
أصحابِي أصحابي فيقَالَ ما ندري ما أَحَدنُوا بعدك إِنَهُم ارتدوا على أدبارهم حيث قارقتهم 
فأقول بعدا و سحقاً). انظر حار الأتوان: ج78 ب1. 





ذه الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 
و 
١ 2‏ ع 3 
وحديث: «أصحابى كالنجوم» متلق( 3 وضع أمام حديث: «مثل اهل 


)١(‏ قال في دعائم الإسلام: ج١‏ ص856: (ويحتجون في ذلك بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فيما زعموا قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): الأئمة من أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ولو كان كما قالت العامة أصحابي 
وهم كل من رآه و صحبه كما زعموا لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين» لأنهم قد تحاجزوا 
بعده و اختلفوا و قتل بعضهم بعضاء و لو أن مقتديا اقتتدى بواحد منهم لحل له قتل الطائفة 
التي قاتلها علي على قولهم» ثم يبدو له فيقتدي بآخر من الطائفة الأخرى فيحل له قتل الطائفة 
الأولى و الطائفة التي هو فيها و لن يأمر الله عز و جل ولا رسوله (صلى الله عليه وآله) 
بالاقتداء بقوم مختلفين لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدي به منهم و هذا قول بين الفساد 
ظاهر فساده يغني عن الاحتجاج على قائله). 
وقال في الطرائف: ج؟١‏ ص 277 : (ومن طريف رواياتهم أنهم قالوا عن نبيهم صلى الله عليه 
امبر ات الل ا بكب عب الوا 
بعضهم بعضا و يشهد بعضهم على بعض بالضلال؛ و يستحل بعضهم دماء بعض» و قد تقدم 
ل ا و ري ا تاد 
والاختلافات فلو كان الاقتداء بكل واحد منهم صوابا لكان الاقتداء بكل واحد منهم خطأ 
لشهادة بعضهم على بعض بالخط! ولكان ذلك يقتضي وجوب ضلالهم أو قتلهم جميعا فما 
أقبح هذه الروايات وأبعدها من عقول أهل الديانات). 
وى ارط ع الززاة رادي الاصتعاب الايق لم ربدائرا يعد سوم الله (عتلي الم عليه 
ولك وام يكبي على | ليم ازجيتنا سكيع بالكتاب والرة الطاغرة, وفي الحديث : (عن 
محمد بن مُوسى بن نَصرٍ الرازي » ؛ عن أييهء قال سيِلَ الرضًا (عليه السلام) عن قول النبي 
(صلى الله عليه وآله) : أصْحَابي كَالنجوم أيهم اقنديئم ديم وَعَن قله صلى الله عليه 
وآله دعُوا بي أصحابي » قتَالَ هذا صحِبح يريد من لم يغير بعده وم ييدال. قبل : و كيف نعلّم 
أنهم قد غيروا و بدلواء قَال: لِما يوون مِن أنْهُ صلى الله عليه وآله قَال: لَيَذَادَنَ رجَال مِن 
حابي يوم القيامَة عن حوبي كما نَذَاد رئب ابل عن المَاء فَأقُول يا رب أصّحَابي 
أصْحابِي قَيْقَالَ ِي إِنكَ ا ندري ما أحدتُوا بعدك فيُوَحَدُ يهم ذَات الشمال فَأقُول بعدا لَهُم و 


سحقا أ فترى هذا لمن لم يغير و لم يبدل) بحار الأنوار: ج8؟ ص8١‏ ب١.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م 


0000000 

كما وضع حديث: (سيدا كهول)7"؛ و(فلان سقفها)!" في قبال حديث : 
«سيدا شباب» 27 و«علي (عليه السلام) بابها»7. 

وحيث العلم الإجمالي بنفاق جملة من الصحابة ولا يعلم أعيانهم» كان 
اللازم الاجتناب إلا عن من علم وثاقته. 

فالسبحانه» "[اجتهوا كثرا من الطن إن بض الطى إل 1904 ينيك 
أوجب سبحانه الاجتناب للعلم الإجمالي بإثمية بعض الظن. 

والاجتناب في مورد العلم الإجمالي هو الشهون قدها وتحديكا :صا 
وشهرةٌ» قال (عليه السلام): «يهريقهما ويتيمم»/"' على ما فصلوه في الأصول. 


)١(‏ انظر دعائم الإسلام: ج١‏ ص85 » وغوالي اللئالي: ج؟١‏ ص86 وفيه: (قال صلى الله عليه 
وآله: أنا كالشمس» وعلي كالقمرء وأهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

(؟) النهاية: ج54 ص”7١7‏ مادة كهل. وقد ورد في مناظرات المأمون تصريحه بكذب هذا الحديث: 
(قَال آخَرٌ: فَقَدَ جاء أن النبي صلى الله عليه وآله قَال: أبو بكر و عمر سيدا كهول أهل الْجنْة!» 
قال المَأمونْ هَذَا الحَدِيث محال لأنهَُايَكُونُ في الْجَنة كهْل) انظن بحار الأنوار: ج44 ص ١97‏ 
ب160. 

(*) الصوارم المهرقة» للقاضي التستري: ص 177 . 

(4) بحار الأنوار: ج41 ص777 ح7. 

(©) وسائل الشيعة: ج/1؟ ص5 ب0 من أبواب صفات القاضي ح713157. 

(5) سورة الحجرات: .١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 7١9‏ ب١٠‏ ح40. وانظر الكافي: جا ص١٠‏ . 
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أسباب الجهالة7") 


وللجهالة أسباب: 

منها: أن عمر منع عن الكتابة» ودام ذلك في غير الشيعة الذين كانوا 
مططهدين ومهاحمين أنضا ‏ إلى مان غم دعبو العرير حيف أجان الكنانة: 
وبعد موته رجع الأمر إلى ما كان حتى في زمان العباسيين. 

بل وزاد الأمر مشكلة رواج وضع الحديث لا من زمان معاوية فحسب» 
نكن قيله | يضة وإنما في زمانه (صلى الله عليه وآله) قوي الوضع قوة شديدة» حتى 
أن العامة بأنفسهم ذكروا هذا الأمر. 

فنرى البخاري يختار كتابه الذي لا يحتوي على أكثر من زهاء ستمائة ألف 
حديث مع أنه كان قريب العهد بزمان النبوة» أي في زمان الإمام العسكري (عليه 
السلام). 

وإذا كان هذا حال الصحابة الذين أسلموا على يد الرسول (صلى الله عليه 
وآله» وسمعوا حديثئه وخدموه» فكيف يكون حال التابعين الذين رباهم أمثال 
معاوية؟! 

لا يقال: إذا كان الأمر كذلك» فكيف تقدم الرسول (صلى الله عليه وآله) ذلك 
التقدم البائل» وهل يمكن التقدم بالمنافقين؟ 


لأنه يقال: كلامنا في مرحلة الإثبات لا مرحلة الثبوت» فلا شك أنه كان 


)١(‏ الجهل بحال الرواة وحال الصحابة وسائر المسلمين في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هم 


مع الرسول (صلى الله عليه وآله) كثرة كبيرة من المخلصين» أما المعرفة بهم فانسد 
طريقها بسبب تغير السلطة ومنع الكتابة» بالإضافة إلى حصول التغير في غير 
واحد منهم. 

كما أخبر القرآن الحكيم بقوله: #أفَإِن مات أو قتل انقَلَسِتم على 
أعقايكم074. 


نونف رارقل انان )"+ تقالظ ان انسدق أن سمل جا مشتطق نهنا 


إذ نعلم أن الإرهاب أسكت الناس» وغير واحد عارضواء أمثال مالك بن 


نويرة ول 


.١55 سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) انظر بحار الأنوار: ج78 ص 779 ب5 ح75 عن الكشي. 

(*) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١‏ ص 17,5 ؛ وفيه: (لما قتل خالد مالك بن نويرة و نكح 
امرأته كان في عسكره أبو قتادة الأنصاري» فركب فرسه و التحق بأبي بكر و حلف ألا يسيرفي 
جيش تحت لواء خالد أبداء فقص على أبي بكر القصة فقال أبو بكر: لقد فتنت الغنائم العرب 
وترك خالد ما أمر به؛ فقال عمر: إن عليك أن تقيده بمالك؛ فسكت أبو بكر و قدم خالد 
فدخل المسجد و عليه ثياب قد صدئت من الحديد و في عمامته ثلاثة أسهم» فلما رآه عمر قال 
أرياء يا عدو الله عدوت على رجل من المسلمين فقتلته ونكحت امرأته أما و الله إن أمكنني الله 
منك لأرجمنك؛ ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرها و خالد ساكت لا يرد عليه ظنا أن ذلك 
عن أمر أبي بكر و رأيه» فلما دخل إلى أبي بكر و حدثه صدقه فيما حكاه و قبل عذره»؛ فكان 
عمر يحرض أبا بكر على خالد و يشير عليه أن يقتص منه بدم مالك» فقال أبو بكر إيهاً يا عمر 
ما هو بأول من أخطأ فارفع لسانك عنه» ثم ودى مالكا من بيت مال المسلمين). 
وفي شرح النهج: ج1١‏ ص50١7:‏ (وقد روي أيضا أن عمر لما ولي جمع من عشيرة مالك بن 
نويرة من وجد منهم واسترجع ما وجد عند المسلمين من أموالهم و أولادهم و نسائهم فرد ذلك 
عليهم جميعا مع نصيبه كان منهم و قبل إنه ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق #> 





/ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


هذا بالإضافة إلى أن الارتداد لم يشمل غير أهل المدينة. 
وفي حديث : إن الإمام (عليه السلام) أنكر صحة حديث: (ارتد الناس إلا 
كنا) 0 


العمل بالأخبار 


مسألة: المعايير في العمل بالخبر أحد أمرين : 


ةقاثولا:١‎ 


الأول: وثاقته عندناء بدون إعراض المشهور عن دلالته» أو إشكالهم 
لجهة صدوره. 

أما المستثنى منه فلإطلاقات الأدلة كما عرفت. 

وأما المستثنى فلأن الإعراض عنه كاسر كما أن الأخذ به جابر» وذلك لأنه 
يكشف عن خلل فيه أو قوة كما سيأتي. 


“ا وبعضهن حوامل فردهن على أزواجهن). 

)١(‏ انظر بحار الأنوار: 0 ص 707 ب د ٠‏ وفيه : (عن أبي بعرِيرٍ قَالَ : قلت لأبي عبد اللّه 
عليه السلام ارد النامس نا كانه أبودَر و سَلْمَانَ وَالْمِقَدَادُء قال : فَقَال أبو عبد الله عليه 
السلام : فين انا ان راوع : الأنصاري). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة / 


والأول!"" يرقم الوشوقةالطلدويه» كما شيم سن قوله زب تساداة 
وثقاننا»7") وغيره. 


والقاف 7" يويخية الوقافة الطلوية: 


؟:عمل المشهور 


الثاني: عمل المشهور به؛ وإن لم يكن معتمداً عندناء فيشمله ملاك «فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه»7". 

كما يشم الافيزاظل قوكة فلج التسيف) يدنك التاق" :وقوه رعائه 
السلام): «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»!"؛ وما أشبههما. 

وإذا از الاعتمان لوطو إل أذ الى الكسبرين افو شهدا و مترود 
التعارض» كما ذكر في بحث التعادل والترجيح» كما لا ينظر في تعارض الشهود 
أن أبههنا افو ملق عونا شه 


)١(‏ أي أن الإعراض كاسر. 

6 وسائل الشيعة: ج١‏ ص78 ب7 ح 1١‏ وفيه: (َإنَهُ لا عدر بَِحَدٍ مِن مَوَالِينًا في التَشكيك فيمًا 
يؤديه عا تَِاننا). 

فيه أي أن عمل المشهور جابر. 

(5) الكافي: ج١‏ ص58 ح١٠.‏ 

(9) الكافي: ج١‏ ص58 ح١٠.‏ وفيه: (ويترك الشادً الذي لَمِس بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أصحابك). 

)5 وسائل الشيعة : ج72 ص17 ١‏ ب5١‏ 730001 
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تصنيف العلامة للأخبار 


والمشهور أن العلامة (قدس سره) صنف الخبر باعتبار اختلاف أحوال رواته 
في الاتصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها ‏ إلى أربعة أنواع : 


حيحصلا:١‎ 


الأول: الصحيح » وهوما كان جميع سلسلة سنده إماميين نممدوحين 
بالتوثيق» مع الاتصال. 


؟:الحسن 


الثاني: الحسن » وهو ما كانوا إماميين ممدوحين بغير التوثيق» كلا أو بعضاً 
مع توثيق الباقي. 

فإنه في عدم توثيق الكل أو عدم توثيق البعض النتيجة كما قالوا تابعة 
لأخس المقدمتين. 

ومرادهم بذلك أنه لا يرتب عليه أثر غير الأخسء لا أنه حقيقة كذلك»؛ 
إذ لا يعقل التساوي بين الضعيف من كل الجهات» والضعيف من بعض 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 8 
الجهات» لوضوح أن الاعتبار غالباً على نحو المقولة الحقيقة ‏ مع فارق الحقيقة 
والاعتبار ‏ » فإنه إذا وضع السقف على أعمدة من حديد كان للسقف عمر 
كذاء فإذا وضع على أعمدة من خزف كان له فرضاً نصف عمره» فلو فرض أن 
وضع على أعمدة نصفها حديد ونصفها خزف كان له ثلاثة أرباع العمر الأول. 

فقولهم: (الأخس».؛ لا يعني أنه كأعمدة الخزف؛ بل يعني أنه ليس 
كأعمدة الحديد» وإلا لزم التساوي فيما لا تساوي له وهو خلف. 

وإذا كان في الحقيقة(') كذا يكون في الاعتبار مثله. 

ومرادنا بالاعتبار في المقام الأعم من الانتزاع» إذ الغالب أن العقلاء 
يعتبرونه على نحو الحقيقة وإن صح أن يعتبروا على غير نحوه. 

أما الانتزاع فلا يعقل إلا أن يكون على نحو الحقيقة. 

توصيحه : 

إن الشب يتين غالب أذانصة الشي اله تعض القيمة )كن يصو أن 
يعتبره مساوياً للشيء؛ أو له أكثر من النصف أو أقل » إذ الاعتبار بيد المعتبر يعتبره 
ريما شاء: 

أما الاتنزاع فليس بيده» فهل يعقل أن يعتبر الأربعة فرداً أو الثلاثة 
زوجا؟ 

وما نحن فيه من قسم الانتزاع الاصطلاحي؛ فإن البقاء للسقف الحديدي 
ضعف البقاء للسقف الخزفي» ولا يعقل أن يكون البقاء للسقف المشكّل منهما 
كأحدهماء أو كشيء ثالث غير المنصف منهما. 


وما نحن فيه من الخبر المشكّل من القوي والضعيفء إن لوحظ باعتبار 


)١(‏ أي في عالم الواقع. 





5 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الواقع كان له بعض القوة بالنسبة» وإن لوحظ باعتبار المعتبر كان كالضعيف في 
عدم الحجية مطلقاً. 


المراد من قول المنطقيين 


ومن الاستطراد في الاطراد القول: بأن قول المنطقيين بدون الشرائط 
المذكورة في باب الأقيسة لا ينتج القياس» يراد به الكلية» وإلا قد ينتج. 

تعره لوطل لون الأول رسفي اذ نلعا د رويه حر) السطل 
الأحرار بيض) أمكن استفادة (بياض زيد) فيما إذا كان في الواقع كذلك» لكن 
النتيجة ليست كلية» وإنما يجب أن تعرف من الخارج ؛ فتأمل. 


": الموثق 


الثالث : الموثق » وهو ما كان كلهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكل. 
وقد يسمى بالقوي أيضاً. 
وقد يطلق القوي على ما كان رجاله إماميين مسكوتا عن مدحهم وذمهم» 


كأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري. 


)0( م: إشارة إلى (موجبة)» غ: إشارة إلى (الصغرى)»: ك: إشارة إلى كلية» ب: إشارة إلى 
«الكبرى). لأن في الشكل الأول لابد من أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 45١‏ 


ع:الضصسيف 


4 


الرابع : الضعيف» وهو ما لم يكن فيه شروط أحد الثلاثة. 


الحجة واللاحجة 


فسالة: (الصحيح) و(الموثق) حجة» أما (الحسن) فليس بها إلا إذا أفاد 
مدحه التغبت» فيشمله قوله (عليه السلام): «حتى يستبين)7 2 بل وقوله تعالى: 
#فتبينوا 7" إلى غير ذلك؛ أو عملوا به فيسمى (مقبولاً)؛ وقد عرفت أن 
الشهرة خابزة: 

وهناك تفصيل في ما ذكرناه» واصطلاحات أخرى محلها علم الدراية 
والرجال. 


)١(‏ الكاقي: ج7٠‏ ص7؟7 ح؟. وفيه: (وَإذَا جاءكُم عنا حَدِيث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين 


مِن كتاب اللّه فَخذوا يه و إلا فقفوا عنده ثم ردوه إِلَينَا حتى يستبين لكم). 


(؟) سورة الحجرات: 5. 





4 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


بين اصطلاح القدماء والمتأخرين 


ثم إن هذا الاصطلاح منسوب إلى المتأخرين ولم يكن معروفا عند 
القدماء» بل كانوا يطلقون (الصحيح) على كل حديث اعتضد بما يقتتضي 
اعتمادهم عليه؛ نما سنذكر جملة منها. 
باب التعارض الأخذ بمقتضى الروايات العلاجية أ ىالتحيين: كما أختاره الكليني 
(قدس سره) » ولذا لم يكن مهماً عندهم أقسام الحديث المعتمد عليه. 

أما المتأخرون فكثير منهم اعتمدوا على الترجيحات المستنبطة وإن لم تكن 
منصوصة» كما ذكر وجه ذلك الشيخ المرتضى «(قدس سره) في باب العلاج. 

ومن المعلوم أن المبنى المذكور ين: ينتهي إلى ترجيح الصحيح على الآخرين» 
وترجيح الحسن على الموثق باعتبار الإمامية» حيث قال (عليه السلام) : «لا تأخذ 
دينك عن الخائنين»17) 


وقال (عليه السلام) باجتناب حتى ما يكون حكامهم إليه ا 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج1١‏ ص١90١‏ ب١١‏ ح774017. وفيه: لعن علي بن سويدٍ السائي 
قَال: كنب لي أبوالْحَسَنٍ عليه السلام وهو في السجن: وأا ما ذَكَرت يا علِي مِمَن تَأحَذ 
مَعَالِم ينك ؛ لا تخد معام يناك عن غَيرٍ شِيعينا فنك إن تعديتهم أحَذْت يناك عَنٍ 
الْحَائِينَ الذِينَ خَانُوا الله ورَسُوله وَحَانُوا ماهم إِنْهِم اوْنمُوا على كتَاب الله حرفو 
وبدلوه» فَعليهِم لَعنه الله ولَعنَةُ رسوله ولَعنَة مكَائكتِهِ ولعنةُ آبائي الكرام البررة ولَعيتي ولَعنَةُ 
شيعتي إِلَى يوم القيامّة» في كناب طَويل). 

(؟) الكافي: ج١‏ صة باب اختلاف الحديث ح١٠,‏ وفيه: (قْتْ: جلت فِدالك ريت إِذْ »> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة لوحك 


أو عكسهأ"؛ باعتبار أن الأصل في الخبر الوثاقة» وهي حاصلة في الموثق 
دون الحسن» على اختلاف الرأيين. 
وعلى أي حال؛ فإن القدماء كانوا يطلقون (الصحيح) على كل حديث 
اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه من القرائن : 
كتكرره :ف أضل:» 
أو وجوده في أصلين أو أكثر. 
أو وجوده في أصل أحد من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح 
ما بصخ هنهم 
أو على العمل بروايتهم» كعمار الساباطي. 
أو وقوع الرواية في أحد الكتب المعروضة على الأئمة (عليهم السلام) فأثنوا 
على مؤلفيها ؛ ككتب الحلبي» ويونس» وابن ٠‏ شاذان. 
أو كونه مأخوذاً عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها 
والاعتماد عليهم» ككتاب ابن مهزيار. 
أو كونه فيما قال الإمام عنه : ووو اع ا أو ما أشبه ذلك. 
< كَانَالْمَقيهَان عَرًَا حكْمَهُ مِنَ الكتاب والسئة و وجدنا أحَد الخبرين مُوافقاً لعَامَة و الآخَرَ 
اهم بي بيؤذ قال ما حَالف لماه لاد ْت: جوت فدَلة قإذ 
وافَقَهمَا الحَبرَان جمِيعاً ا : ينظر إلَى ما هم إِلِهِ أمبل حكامهم وقضاتهم فَيترك و يؤْحَة 
بانَآخْرِء قلت : فَِن واقق حكامهم الْحَبرين جيعاًء :قال : إِذَا كَانَ ذَلِك فَأرجِهُ حتى تَلْقَى 
إِمَامَكَ فَإنَ ررد ع الما ري تار في اباد 


0( 2207007 ص ٠١7‏ ب8 ح5 777 وفيه: (عن الحسين بن روح » عَنْ أُبي 4> 





0 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


من أسباب الوثاقة والحجية 


مسألة: كما أن من أسباب الوثاقة عندهم» قولهم: (عين)» أو (وجه)؛ 
أو (من وجوه أصحابنا)» أو (أوجه من فلان) فيما كان المفضل عليه ثقة. 

أو كون الراوي من مشايخ الإجازة. 

أو كونه وكيلاً لأحد الأئمة حوب عديوم ل اجو الي إلا إذا 
علم بانحرافه بعد ذلك» كعلي بن حمزة. 

أو زواية بعض الأجلاء عنهء مما يستبعد عرفا زوايتهم عن الضعفاء 
خصوصاً الذين لا يروون رواية الضعفاء. 

أو يروي عنه الذين قال العلماء فيهم: إنهم لا يروون إلا عن ثقةغ 
كصفوان» والبزنطي. 

أو كان بمن اعتمد القميون عليه. 

أو وقوعه في سند قُدِحّ في غيره» تما يدل أنه غير مقدوح. 

أو كانت الرواية موجودة في (الكافي) و(من لا يحضره الفقيه) لما ذكر في 
اا 


<«ا محمد الحسن بن عَلِي عليه السلام أنه سكل عن كتب بنِي فضالء فَقَالَ: خذوا يما رووا و 
دوا ار اد 
)١(‏ قال في مقدمة (من لا يحضره الفقيه) : (وَصلفت لَه هذا الكتاب بحَذف السَائِيدِء لتنا تقر 


قروو مه 


طرقه ون كثرت فَوَائده؛ وم أصد فيه قصد الْمُصفِين في يراد جميع ما رووة؛ بل قَصدت 


لك كاوها أي يز اسك شو راصي و المسج فبما دود بن لي لدبي كر 4 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هو 


وقد تقدم الجواب عن إشكال أن من المحتمل اختلاف نظرنا ونظرهما في 
الوثاقة» وإذا انضم إليهما كتابا الشيخ(') كان أقوى. 

وكذا إذا أكثر الكلينى الرواية عن رجل أو (الفقيه). 

أو كانت اللووانة تعدو لا لباتعال, الدهدو نزنة | دروك مدن لذ د نالعا 
بخبر الواحد. 

إلى غيرها من القرائن الكثيرة المذكورة في كتب الرجال. 

وقد ذكر الحاج القوزى (زجمهه) تجملة من ذللك يففضييل 7" كما سبقه إلى 
ذلك (القوانى) 7" غير كين أرادهر انحميناز 


2و و تَعَالَت قُدرته و جميع ما فيه مستخرج مِن كنب مشهورة علَيهًا المعول و إِلَيهَا المرجع 
مثْلَ كاب حريز بن عبد ال السحِسمَائِي و كناب عبد اللّهِ بن عَلِي الْحلبي وَ ُنْب عَلِي بن 

مهي لوازي و حب الُْسينِ بن سعِيدٍ ونوا أحْمَه بن مُحَمَّدبْنِ عِيسى و كتَاب وار 
الْحكْمةِ تصني مُحَمَدِ بن أحمد بن يَحبى بن جَمرَانَ شري و كتَابٍ الرّحمَة لسعددين عبد 


اللو جامع شيخنا محَمدٍ بن الْحَسَنٍ بن الوليدٍ رضي اللَّهُ عه و ادر محَمَدٍ بن أبي عميرٍ و 
كب المَحَاسِنٍ لأحمد بن أبي عبد الله برقي و رسال أبي رضي الله نه َي وَ غيرهًا من 
الأصول و المُصتفّات التي طُرقي ليها معروفة في فهرس الكتب ؛ التي وها عَن مُشَايخِي و 
أسلافي رضبي الله عنم و الت في َلك جهادي مستعينا اله و متوكًا عليه و مُستَغِراً من 
المَْصِبر و ما توفيقِي نا الله عليه تَوكُلت و إِلَيه نيب و هو حَسبي و نعم الوكيل). 

)١(‏ تهذيب الأحكام والاستبصار. 

(1) انظر مستدرك الوسائل» للمحدث النوري. 

(*) للمحقق الفقيه الميرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني القمي 095١1١ه-‏ 1771ه . 





0 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


فالمسئدك: ما اتصل سنده بالمعصوم (عليه السلام) من غير قطع . 


منقطع السند 


ومنقطع السندء وهو الذي لم يتصل سنده بالمعصوم (عليه السلام). 
وغير المتصل أعم» فيشمل : 

١‏ : المتصل السند الذي لا ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام). 

اكوا مر فوع ن نوسوما أطيفت إن معطو فل الت" 
والغالب إطلاقه فيما اعتراه قطع أو إرسال أو نحوهما7". 


)١(‏ أي: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. 
(؟) أي بلا ذكر الأسناد. 


(9) هذا وقد قسم البعض (منقطع السند) إلى أربعة أقسام : المرسل والمعلق والمعضل 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 4 


المعلق 


والمعلق: ما حذف من أول إسناده. 


عالي الإسناد 


والعالى الإسناد: هو قليل الوسائط. 


المعنعن 
والمعنعن : ما يقال في سنده : فلان عن فلان» وهكذا. 


المدرج 
والمدرج: هو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة» فيظن أنه من 
الحديث. 
«« والمنقطع. فقال: 


المرسل هو: ما سقط من راو من آخر السند. 

والمعلق هو: ما سقط منه راو من أول السند. 

والمعضل هو: ما سقط من أثناء السند راويان فأكثر بشرط التوالي. 
والمنتقطع هو: ما سقط منه راو لا أكثر من وسط السند. 





4/1 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


المشهور 
والمشهور: هو الشائع عند أهل الحديث. 


الشان 


والشاذ: خلاف المشهورء وإن كان ثقة. 


غريب الإسناد 


والغريب الإسناد: ما ينفرد بروايته واحد» مع أنه محل الابتلاء تما ينبغي 


تعدد الرواة فيه. 


غريب المتن 
والغريب المتن: ما ليس على طبق سائر الرؤايات في مضمونة. 


المصخف سنداً 
والصحتوق البكد أشيندل لفط قله فق دول (تويد) بالباء اراد 
(يزيد) بالياء والزاء. 


: ة 18 
الفقه : ج ١١1١‏ كتاب حول السنة المطهرة 


المصحف متنا 
والصحف ف المن: مكل صحيف (ستا) أي ستة أيام ب (شيئا) في حديك 
المسلسل 


والمسلسل : وهو تسلسل الإسناد على صفة أو حالة» مثل : روى محمد 
عق أبيف عن زيد» عن أبيه» وهكذا. 


المقطوع 
والمقطوع : وهو ما قطع بعض سنده. 


المضمر 
لى ف احة بالض 5 
والمضمر: وهو ما لم يذكر فيه الإمام (عليه السلام) بالصراحة بل بالضمير 
مثل : سالته. 


الموقوف 


0 
والموقوف: وهو ما روي عن صاحب المعصوم ولم يسند إلى المعصوم (عاء 


السلام). 


1١.٠‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


المدلس 
والمدنّس ‏ بالفتح ‏ : وهوما دلّسه الراوي؛ مثلا : قال سمعت عن أبي 
ذر» وهو لم يدركه, أو ما أشبه ذلك. 


المضطرب 
والمضطرب: وهو ما ذكره الراوي تارة عن زيد» وأخرى عن عمرو مثلا» 
أو اضطرب متنه كأن قال مرة: إن الحيض من الأيمن» ومرة: إنه من الأيسر. 


الموضوع 
والموضوع : وهو ما وضع كذبا. 
إلى غيرها ما ذكر في المفصلات. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة و١‏ 


تطبيق العصر على السنة 


مسألة: من المباحث المهمة في باب السنة ‏ وإن كان هذا المبحث أعم منها 
ومن الكتاب» إلا أن غلبة السنة في الأحكام المفروضة أوجب ذكره هنا بحث 


كفة تطييق النفذة على الظارف الخاصد: 

وبعبارة أقرب : تطبيق العصر على السنة» فإن كليات السنة وملاكاتها 
قابلة الانطباق على كل مصر وعصر. 

وذلك ما فعله فقهاؤنا في عصورهم السابقة؛ فمثلاً شيخ الطائفة (قدس سره) 
طبق عصره على السنة. 


والعلامة (قدس سره) في (القواعد) فعل ذلك. 
وهكذا الأمر حتى إلى صاحب الجواهر (قدس سره). 
لكن حيث تغير العصر في هذا القرن» احتاج الأمر إلى تجديد التطبيق. 


قانون الجمارك مثلأ 


مفلا كيك مك التكزز عه فانون الممارك شرع مع أنه لو رفع ربما غزا 
البلاد الأجانب» وربما خرجت حاجات البلاد إلى الأجانب؟ 

لكن ذلك ممكن بأن يجمع بين عدم غزو البلاد وبين عدم جعل الجمارك؛ 
بتطبيق قانون (لا ضرر). 


؟! ١.‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


قانون البنوك أيضأ 


وكذلك بالنسبة إلى قانون البنوك؛ حيث إن عدمها تحطيم الاقتصادء 
ووجودها إنعاش للريا؟ 

لكن من الممكن وجودها بدون رباء وبدون سائر القوانين المحرمة التي 
توجد فيهاء على ما ألمعنا إليه في كتابنا (البنك الإسلامي)7"". 


قانون تحديد النسل 


كاذ والنسنة زازبو اشن عدف الدشعمار لسكا ناث حدد 
كان خلاف «تناسلوا»("؛ وإن لم يحدد كان تضييقا في الاقتصاد والمسكن 
وغيرهما. 


/ محة عن البنك الاسلامي» للإمام السيد محمد الشيرازي» اقتصاد / 15 صفحة / غلاف‎ )١( 
من عناوين الكتاب: المعاملات اللاربوية؛ الحاجة أم الاختراع» أكل الربا بالحيلة؛‎ 5 
الاصطلاحات الفقهية في البنك الإسلامي؛ العقل يرفض الرباء التمييز بين المقترض والمستثمر»‎ 
وظائف البنك الإسلامي؛ المال والبنك الإسلامي» المضاربة؛ الشروط الإسلامية في البنك؛‎ 
الودائع الثابتة» الحوالات؛ الكمبيالات» الأسهم والسندات والإسناد» التأمينات» تطوير‎ 
العملات؛ و... التأليف: كربلاء المقدسة. ط: مؤسسة الوعي الإسلامي» بيروت لبنان‎ 
7ه م. ضمن كتاب (الاقتصاد بين المشاكل والحلول).‎ 

(؟) مستدرك الوسائل: ج5١‏ ص0١‏ ب١‏ ح17755 وفيه: (عن الَبِي صلى الله عليه وآله أنه 
قالَ: ََاكَسُوا الوا أباهي بَكُم الم يوم القيام6 000 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١."‏ 


لكن الظاهر أن التهويل في غير موضعه» حيث كبت الحريات الموجب 
لركود الاقتصاد بل تأخره» فاللازم تطبيق سائر القوانين الإسلامية الموجب لعدم 


تضبيق كثرة النسل على الاقتصاد. 
إلى غيرها من المسائل المتصدرة التي تتوقف تطبيق السنة على معرفة 
الحلول الصحيحة. 
تنوع الروايات وتصانيفها 


مسألة: الروايات على طوائف : 
كروايات الأحكاء!". 

ووزانات الوق" 

وروايات الطب7". 

وروايات الفلك47). 


وروايات القصط 7 


)١(‏ انظر مثلا: الاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي»؛ والكافي للكليني» والفقيه للصدوق» 
وأيضاً وسائل الشيعة ومستدركاتهنا وجامع أحاديك الشيعة. و... 

(١‏ انظر مثلاً : جامع السعادات للنراقي» وبحار الأنوار كتاب العشرة للمجلسي. 

فيه انظر مثلاً : طب النبي (صلى الله عليه وآله)؛ وطب الأئمة (عليهم السلام) و(من الآداب 
الطبية) وغيرها. 

(4) انظر مثلاً: بحار الأنوار كتاب السماء والعالم. 

(9) انظر مثلاً : قصص الأنبياء» للراوندي» والنور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين للجزائري. 





غ١٠١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


والروايات الكونية/). 

وروايات الفطنافا: 1 

وروايات المستقبل » كظهور الإمام المهدي وجو ان و 0 
والجنة والنار0 )» وما أشبه ذلك. 


اياك لعفاف" 


ورؤايات التقتييذاة, 

وروايات الأخلاق7”". 

الم لمرو راك | لقا ٠‏ جمعها الفقهاء الك وميد واج عام : 
خياد وميا 00200 وقد صاغوها في الفقه المتداول. 


سائر الروايات والحاجة إلى البحث العلمي 


أما سائر الروايات فليست لبا صياغة كاملة» وهذا يسبب مشكلتين: 
الأولى: مشكلة التدافع» وهي مشكلة ذهنية» أو مشكلة عدم الانسجام 


(1) انظر مثلاً: بحار الأنوار كتاب السماء والعالم. 

(4) انظو مفلا + جخار الانواز» .تاريخ الأثمةاعليهم السلام: 

(*) انظر مثلاً: كمال الدين وتمام النعمة» للشيخ الصدوق» وكتاب الغيبة للطوسي » وكتاب الغيبة 
(4) انظر مثلاً: حق اليقين» للسيد عبد الله شبر» فصل في الجنة والنار. 

(9) انظر مثلاً : حق اليقين في معرفة أصول الدين» للسيد عبد الله شبر. 

(1) انظر مثلاً: تفسير علي بن إبراهيم القمي» وتفسير فرات الكوفي. 

(1) انظر مثلا: مكارم الأخلاق» للطبرسي. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هء١‏ 


بينها وبين ما ربما يحقق في الخارج من العلوم التي تقدمت بفضل الصناعة 
والتحقيق. 

الثانينة» متفكلة حظا الذتطباقء مهلا رواينات الظيت يوحت باعل 
إطلاقاتهاء مع أن ذلك أحياناً يوجب أمراضاً وأعراضاً ومشاكل. 

نعم بعض العلماء حاول مفل ذلك جزئياًء كما في كناب (البيغة 
والإسلام)؛ أو في كتناب (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار)؛ أو كلياً 
كما في كتاب (البحار) ونحوه. 

ولا يخفى أن المشكلة الذهنية سببت خروج بعض الناس عن الدين كلياً أو 
في الجملة» كما سبيت عدم الإقبال على الدين بالنسبة إلى غير المسلمين؛ وعدم 
الالتزام بالدين بالنسبة إلى جملة من المسلمين. 

ولتوضيح المطلب نأتي بأمثلة مختلفة» مثلاً في باب الأخلاق» ذكر السيد 
الطباطبائي : أن الإيثار منسوخ» فهل الأمر كذلك؟ 

وفي روايات الفضائل ورد: (لضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة 
القلين) !5ف توصيعه: خصوصا نخد أن قال الإمام الصادق (عليه السلام) : 
«(وأنا من الثقلين). 

وفي روايات التفسير ربما يورد بشدة عقوبات الإسلام في باب السرقة 
والزنا. 

وفي الروايات الكونية» ما المراد بسبع سماوات وسبع أرضين» وماالمراد 
بالثور والحوت اللذين عليهما الأرض؟ 


)١(‏ الإقبال: ص7" 5. وانظر بحار الأنوار: ج9٠‏ ص١‏ ب١/‏ وفيه: (قَالَ الى صلى الله عليه 


وآله: تضربة علي خير مِن عبادة التْقَلّين)» وعن النبي( صاء الله عليه وآله) : (لضرية علي 
لعمرو بن عبدٍ ود أفضل مِن عمل أمتي إِلَى يوم القيامة). 





١5‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وفي روايات الطب؛ هل ما ذكر مطلق أو مقيد؛ عام أو خاصء مجمل أو 
مبين؟ مثلاً ورد خواص لبعض الفواكه والمنضرء وورد الشرب من ماء الخزانة: 
فهل تلك الخنواص مطلقة» أم أنها من قبيل روايات الفقه عام وخاص» وهكذا. 
وإفااكان الأول فيو حقاف لعل فليا يمينا : وكيف الحل» وإذا كان الثاني» 
فما هو الجمع وأين مواضعها؟ 

وفي روايات العقائد بعض الظواهر التي توحي بالجبر أو التفويض. 

وفي روايات القصص بعض ما يحتاج إلى التفسير» كقصة موسى والخضر 
(عليهما السلام)» فهل النبي (عليه السلام) ينسى بهذه السموف كعبانا يكور وقصة 
يوسف ويعقوب «عليهما السلام»» فهل النبي (عليه السلام) يبكي لفراق ولده هذه المدة 
الطويلة ‏ مع أنه يعلم حياته» وأنه ينتهي إلى السلطة ‏ حتى ابيضت عيناه من 
الحزن؟ 

وؤياووا ناف قله اناوه يال شرع ةلدات على أشياه لآ بطر نينا 
عرفا بتلك الشدة» كدرهم من الربا الذي هو أشد من سبعين زنية بذات يحرم 
فماهوالوجه؟ 

إلى غير ذلك. 

وإنا وإن ذكرنا الوجه في كثير من المذكورات وغيرها في مختلف كتبناء إلا 
أن الحل الصحيح هو تفرغ أخصائيين من العلماء لمختلف الأجوبة والحلول» 
بعد تنقيح السند من الضعيف والقوي» والوارد لحكم الواقع أو التقية أو 
الشروتة 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة /اء١‏ 


لسان الرواية 


رواية الحديث عن المعصوم (عليه السلام) أن يقول الراوي: سمعت» أو 
أسمعني » أو شافهني؛ أو قرأت عليه» أو سألته» أو حدثني» أو قال لي» أو 
أشاز علي بكذا؛ مثل أن يتوضأ الإمام (عليه السلام) أمامه. أو أمرني» أو نهاني؛ 
أوأأشاريراسه أويذه» أو ما آشنيه ؤلكء أو اعطاتي كتاباء أو قال :هنذا 
صحيح» أو : ما قال لك فلان فهو قولي. 

والرواية عن غير المعصوم أن يقول الراوي: سمعت عن الشيخ» أو قرأت 
عليه » أو أعطاني كتابه» أو حدثني: أو أخبرني» أو حدث فلاناً وأنا أسمع؛ أو 
نحوها. 

ولعل من الأفضل أن يقرأ الراوي بعض الروايات من الكتاب» ثم يعطيها 
للتلميذ ويقول إنها رواياته أو نحوذلك» لصحيحة عبد الله بن سنان» قال: 
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام»: يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر 
ولا أقوى. قال: فأقرأ عليهم من أوله حديثاًء ومن وسطه حديثاًء ومن آخره 
حديع)207. 

والظاهر أن المراد: ثم أعطهم الكتاب ليقرأوا هم بقيته. 

وإذا أراد الشيخ إعطاء الكتاب يلزم أن يكون مأموناً عن الخطأ 
بأقسامه. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص05 ح0. 





م/١١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الإجازة وأقسامها 


ثم إن (المجيز) و(امجاز) و(المجاز فيه) على ثمانية أقسام : 

لأن الأول إما معين أو غير معين» مثلا قد يعلم أنه حدثه الكليني ب 
(الكافي)»؛ وقد يعلم أنه حدثه به شيخ نسي أنه من كان؛ سواء النحصر في أفراد 

وهذان التسنان تبان ف الأخيرين أيضاء “تقد يقول: أحرتك يا زيل 
وقد يقول: أجزتكم أيتها الجماعة» وقد يقول: أجزتك في كتابي (الاستبصار)؛ 

وهل يصح إجازة المعدوم والصغير والمجنون؟ 

احتمالان» سواء منفردا أو منضماء ولا يبعد الصحة في الكل» إلا إذا بقي 
مجنونا أو مات قبل التمييزء حيث يكون من السالبة بانتفاء الموضوع. 

ومنه ما إذا لم يوجد المعدوم» كما لو قال: أحفادي» ولم يولد منهم 


ولا فرق في المجيز وا مجاز بين أن يكون رجلا أو امرأة. 
ولا يخفى أن الإجازة تكون نوعا من احترام الشيخ وتوثيق التلميذء 
وبعضها أقرب إلى الإتقان. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١8‏ 


التحمل والمناولة 


ومن أنحاء التحمل : المناولة, وهي : 

:١‏ إما مقرونة بالإجازة» كأن يدفع إليه كتاباً ويقول: هذا روايتي أو 
سماعي عن فلان فاروه عني » أو يقول: أجزت لك روايته. 

؟: أو خالية عنهاء كأن يدفع إليه الكتاب فحسب. 


جمة الرواية 


مسألة: لا إشكال في حجية قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره» كل 
ذلك فيما كان خالياً عن الموانع كالتقية ونحوهاء وإلا اختص الثلاثة بذلك الموقع 
ذي المانع. 

مثلاً: الإمام اتقى فأفطر في رمضان» فإنه يجوز جوازا بالمعنى الأعم من 
الوهري: ذلك توضفت الؤظاز لريضاة الف 

وقولنا: (كل في موضعه)» لأنه قد يجب المخالفة فيما إذا كان الأمر بالتقية 
ولك مواق ووو فيه إذا كان عاد «”كما دك و سياه الوضيع الها ونا 
أشبه من موارد (لا ضرر). وقد ذكرنا تفصيله في (الأصول). 


1١١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ترك التقية والحكم التكليفي والوضعي 


وهل لو لم يق في موضع الوجوب بطل عمله وضعاً وفعل حراماً تكليفاً؟ 
كان الوالذاقين حو كن ذلك املا :إن التكليفت تبلل وا نالواحي 


خراما: 
ومن امحتمل العدم لحديث: «تعجل إلى الجنة» )+ فيمن لم يثق وقتل» 
ولقوله (عليه السلام) 2 الإفطار: وأحب؛ 7 نما ظاهره الفضيلة لا الوجوب» فإن 


الإمام (عليه السلام) لا يفعل حراما ولا مكروها ولا يترك أولى. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١؟7‏ باب التقية ح١؟‏ وفيه: (محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن 
فك ل تر سد رط تروش عونك ومسي كان ب لطيو 
عفر عليه السلام: رَجلَان من أهل الكوقة أخذا يل لَهما ابر من مير المؤمنين» قبرِئْ واجد 
منهما وأبى الْآخرء فَحْلَي سبيل الذي يو ويل الْآحَرُء قَقَالَ: أمّا الْذِي بر َرَجَل فقي في 
دينه» وأا الذي لم بيرأ جل تعجَل إِلَى الجلة). 

(؟) راجع الكافي : ١‏ ج؟ ص 11 وفيه : (سَهل بن زياد عن علي بن الْحَكَمٍ؛ ٠‏ عن رقاعة» عن 
رَجل» عن بي عبد اللو عليه السلام قَال : دَخَلْت على أبي اعباس بالحيرة فَقَال : يا أباعبد 
الما تقول في الصبام اليَوم» فقت ذَالد إلى الإمَامٍ إن صمت صما ون أفطرت أفطرنًاء 
قَقَالَ : يا غلَامْ علي بالمائدة فكت مَعَه وأنا أعلّم واللّهأَنْهِ يوم من شهِرِ رَمَضَانَء فَكَادَ 


إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي مِن أن يضرب عقي ولا يعبد الله. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١و١‏ 


استغفار وتضرع المعصوم 


أما استغفارهم وتضرعهم (عليهم السلام) إلى الله سبحانه في مثل دعاء كميل 
ودعاء أبي حمزة» فذلك لجبر نقص الإمكان بما هو إمكان7'؛ فإن الممكن مهما 
كان فهو محتاج إلى الله سبحانه» فهو عبارة أخرى عن نقص هذا الإمكان الذاتي» 
مضافاً إلى أنه يوجب رفع الدرجات. 

أما ما ربما يقال من أنه من جهة التعليم فقط فهو غير ملائم لتلك الظواهر. 

لا يقال: إن ما ذكرتم أيضاً غير ملائم. 

لأنه يقال: حملنا أقوالهم (عليهم السلام» على ذلك من جهة الجمع بين ما 
ورد من الأدلة على عصمتهم القوية» وحضورهم الدائم عنده سبحانه حتى في 
حال النوم؛ حيث تنام عينه ولا ينام قلبه'''» وبين إمكان حمل المذكورات على 


)١(‏ وبعبارة أخرى أو بوجه آخر: التضرع والاستغفار هو مقتضى العبودية لله عزوجل»؛ وكلما كان 
العبد أكثر عبودية كان أكثر تضرعاً واستغفاراً. 

(؟) راجع من لا يحضره الفقيه: ج54 ص518 ح0414 وفيه: (وروى أحمد بن محمد بن سَعِيدٍ 
اُْوفِي» قَال: دنا علي بن الْحَسن ب فَضَال» عَنْ أييِ» عن أبي الْحَسَنِ علي بن مُوسَى 
الرضًا عليه السلام قَالَ لام علَامَات ؛ يكُون عَم الّاس ؛ وَأَحَكَمَ الناس ؛ وَأنقَى الناس» 
حلم الناس ؛ وأشجع الناس ؛ وأسحَى الناس» عبد الناس ‏ وتولد موقا رركون 
مطهراًء ويرى من حَلَفِه كما يرى من بين يديه » رلايكود له ظلل: ذا وفع عَلَى الأرض من 
طن َم وقع عَلَى راحتَيه رافعا صوته بالشهادتِين ؛ ولا يَحتَلم » و تنام عينه ولا ينام قلبه؛ 
وا ويستوي عليه رع رسول اللَِّ صلى الله عليه وآله؛ ول برى تسريه 
غَائْطء أن الله عرو جل قد وكل الأرض بابتَاع ما يحرج منه؛ كون رافه اصييفطن 
رَائحَةٍ السك» ويكون أُولّى بالناس مِنهم بأنفسيهم وأشفق عَلَيِهِم من آبَائِهم 4 





١١!»‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


إعجازء فإن الكلام المطروح ينظر إلى وجه طرحه لا إلى دلالته اللغوية» مثلاً هل 
الأمر للتعجيز أو التوبيخ أو الإطاعة أو ما أشبه ذلك» كما أن قوله: (كثير 
الزيقاة) إن قعمد:الذقيفة وللاتزهاد لد كان كذيا وكدرف حال سائز اخارات: 
أم1[ذ :دك رقفنة سان موده كا فذقا . 

إلى غير ذلك مما ذكروه في باب البلاغة» وعليه جرت سيرة أهل ا محاورة 


عونا أو عبر عرب 


الأنبياء امليمم السلام) وترك الأولى 


أولي العزم منهم كموسى «عليه السلام) يصدر منهم ترك الأولى» بدليل ظواهر 
بعض الآيات والروايات»؛ لكن لي في ذلك تأملاًء إذ اللازم ملاحظة القصد من 


التعليم والتربية وجبر النقص الإمكاني» وإلا فإذا لوحظ الظاهر فقط أشكل حتى 


< وأمهاتهم» ويكُون شد الناس تواضعاً ِل جل ذ> َه و يَكُونَ آحَدَ الناس يما يَْمربه؛ 
وأكف الناس عما ينهى عنه ويكُون دعاو مستجاباً حتى أنه َو دعا على صخرة لَانْشقَت 
ينصفين ؛ ويَكُون عنده ملاح رسول اللَِّ صلى الله عليه وآله وسيفه ذو الفَقَارِ ويكون عنده 
صَحِيفَة يكون فيها أسماء شيعته إِلَى يوم الْقِيامة» وَصّحِيفَة فيها أسماء أعدائه إِلَى يوم القَامَةِ؛ 
وتعُون ده لامع وي صَحَِة ولا سبْعُونَفراعاً يا جيم مكاح إل ددم 
ويكون ده الجتر الأكر وا لأصعر هاب ماعِزٍ و لهاب كبش فِيهمًا جميع الوم حَى أرش 
الْحَدشٍ وَحتَى الْجَلْدَةِ ونصف الجلْدة وثُلْثْ الْجَلْدَة و يكُون عندَه مُصحَف فَاطِمَةَ عليها 
السلام). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١١“‏ 


في الظواهر المتقدمة. 


حجية المعصوم عليه السلام) 


وعلى أي حال» فلو فعل المعصوم (عليه السلام) فعلاً ‏ الأعم من أن قال 
قولاً فإن علم الخصوصية حمل عليهاء وإلا كان مطلقاًء سواء كانت 
الخصوصية من باب الإكراه والاضطرار أو التقية أو ما أشبه»؛ أو من باب 
الاختصاص كاختصاصات رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ومن باب التقيد بشيء» 
أي إن فعله لزمان خاص أو مكان خاص أو مزية خاصة. وإن لم يظهر أي من 
ذلك حمل على الإطلاق» إذ التقييد خلاف الأصل. 

كما أن المعصوم (عليه السلام) لو فعل فعلاً أو قال قولاً لم يعلم أنه من باب 
تشريع الحكم» أو من باب العادية» كما إذا نزل في سفره مكان كذا أو أكل في 
يوم كذا طعاماً خاصاً أو ما أشبه ذلك حمل على التشريع؛ 

قال سبحانه : للَقَد كان لَكُم في رسول الله أسوة حَسنّة لِمَن كان يرجوا 
الله واليوم الآخر وَذَكَر الله كثير)77©. 

وقال علي (عليه السلام): #قتأسى مكأس يتيية ... وإلاً فلا يأمن 
البلكة»0". 

إلى غير ذلك. 


.7١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.١6١ (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 





١١+‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


بل وهو معنى : «مخلف فيكم الثقلين كتاب لله وعترتي»(١)‏ 
و: «كتاب اللّه 0007 


و: «بأيهم اقتديتم اهتديتم»7"'؛ إلى غيرها. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج11 ص188 ب17 ح1070 وفيه: (عن الريان بن الصّلْتِ عن الرضًا 
غلية السلام في جيك أن الماموت يشال علماء القراق وكراسان حن قوله نكال » ف اورقا 
الكتاب الذين اصطْفَينا من عبادناء فَقَالَت الْعلَمَاء: أراد الله بذك انمه كُلهَاء كَقَالَ الْمَأمُونُ ما 
تقول يا أبَا الحسن » فَقَالَ الرضًا عليه السلام: إِنَه لو اراد اله لَكَانَت بِأَجَمَعِهًا في الجنة 
أن قَالَ: فصارت وان لكاب لير الطاهِرة َعم قال امون : ومن العترة الطاهرة» 
قَقَالَ الرّضًا عليه السلام: الّذِينَ وَصفهم اللّهُ في كتابه فَقَالَ (إنما يريد اللّه يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطهِركُم تطهيرا) و هم الّذِينَ قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله: إني 
ني عد شرح باكر ل ا ل ع رس 
انظروا كيف تَحَلَهُونِي فيهماء أيها الئاس لَا تعلموهم فَإِنْهُم أعلّم منكم» إِنَى أن قَالَ: فَصارَت 
وراثّة الكتاب للمهتدين دون الْفَاسِقَينَ). 

(9) ربما تكون إشارة إلى ما ورد في الرواية الشريفة : (عن جابر» عن أبي جَعَفَر عليه السلام؛ قال: 

ال رول الله ميان المتعلية والما ا يمار كع الغران امشو الله عر و كل فبمااك 


ف اس ب وام 206 


من كاب ني مُسثول نكم مسولُونَء إني مُسئول عن ليغ الرسالة» وما نم فون عم 
حملتم من كتاب الله وسنتي). الكافي : : ج7اص1 ٠١‏ باب فضل حامل القرآن ح1. 
وربما تكون إشارة إلى ما روى بعضهم حديث الثقلين بعبارة (كتاب الله وسنتي) كما رواه 
امجلسي عن إكمال الدين » عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولَ اللِّ (صلى الله عليه وآله»: «إني قد 
حلفت فيكم * شيعن ل تَضِلوا بَعَدِي أبدا ما أَحَذْئُم بها وعَمِلْتُم يِمَا فيهمًا كتاب الله وسّتي 
ل اس اة يحار الأنوار: ج77١‏ ص 175 ب7 ح57. 
ولا يخفى أن حديث الثقلين حتى مصادر أبناء العامة ورد بلفظ (كتاب الله وعترتي). 

(*) إشارة إلى الرواية التالية: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا كالشمس وعلي كالقمرء 
وأهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)؛ غوالي اللثالي: ج: ص85. 
أما ما اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله): (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 4> 
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الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه١١‏ 


وهنا سؤالان: 


الأول: كيف يجمع بين الحديثين» حيث لم يذكر في أولبما (السنة) وفي 
ثانيهما (العترة)»: ولا مجال للتقييد حتى يقال: الثلاثة» لأن ظاهر الحديث 
الا نحصار؟ 

والجواب: (السنة) في الحديث الأول داخلة في (كتاب الله) لأنها شرح له. 
و(العترة) في الحديث الثاني داخلة في (السنة) لأن من السنة العترة» ويعرف 


التصرفين بجمع الحديثين. 
والثاني: إنه ما معنى (بأيهم) مع أنهم لا تفاوت بينهم (عليهم السلام)؛ 
فكلام الكل كلام كل واحد؟ 


والجواب : معناه إذا رأيتم عملين من نفرين منهما كان الأصل التخيير» 


ا فعلى فرض الصحة يراد بهم الأصحاب الذين لم يغيروا من بعده ولم ينقلبوا على أعقابهم 
بل بقوا على الصراط المستقيم. 

ففي عيون أخبار الرضا عليه السلام : عن محمد بن موسى بن نصر الرازي قال حدثني أبي 
قال: سئل الرضا عليه السلام عن قول النبي (صلى الله عليه وآله): (أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم) » وعن قوله صلى الله عليه وآله: (دعوا لي أصحابي)؛ فقال عليه السلام : 
(هذا صحيح يريد من لم يغير بعده ولم يبدل» قيل وكيف يعلم أنهم قد غيروا أو بدلواء قال: 
حوضي كما تذاد غرائب الإبل عن الماء» فأقول يا رب أصحابي أصحابي» فيقال لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: بعدا لهم وسحقا لهم» أفترى هذا لمن 
لم يغير ولم يبدل). 





١١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


كما ورد في قصة من رأى الإمام الحسن (عليه السلام) يطعم ويطعم» وذاع فين 
اليوم الإمام الحسين (عليه السلام) هو وأصحابه صائمون تالون للقرآن. 

نعم إذا كانت خصوصية زمانية أو مكانية أو مزية خاصة في عمل أحدهم؛ 
كان المتبع هو دون إمام آخرء مثلاً إذا كانت الظلروف كظروف الإمام الحسن (عليه 
السلام) فالمهم الصلحء وإذا كانت كظروف الإمام الحسين (عليه السلام) فالمهم 
القيام» وإذا كانت كظروف السجاد (عليه السلام) فالمهم الدعاء والتربية» وإذا 


كانت كظروف الباقرين (عليهما السلام) فالمهم التعليم» وهكذا. 


الشك بين الحكم والحق 


وهنا أمر ثالث» وهو أنه لو شك بين الحكم الذي لا يورث إل لصالح؛ 
ولا يعامل عليه» وبين الحق الذي يعمل به كل ذلك» فالأصل الحكم» كما 
ذكرناه في الفقه. 


الشك بين الوجوب وال ستحباب 


وهنا أمر رابع » وهو ما لو شككنا في أن أمره أو فعله الراجح ‏ في مقابل 
المباح ‏ هل هو على سبيل الوجوب أو الا 1 ستحباب ؟ 
فالأصل الثانوي الوجوب, للآية والرواية المتقدمتين. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١و١‏ 


أما وما آناكم الرسول فخذوه#”7"', و#أطيعوا الرسول7#"؛ فالمراد: 
كاذ و وده الوا سي ف توشتفه د ارا تتشي ل ور سي اا ولحل ينا 
على الوجوب أياً كان. 

هذا كله بالنسبة إلى الأفعال والأوامر. 


التروك والنواهي 


أما التروك والنواهي» فالنهي مادة وصيغة ظاهر في التحريم؛ إلا إذا كان 
هناك قرينة على الوضع»؛ ومن المعلوم أن لا تلازم بينهما. 

أما تروكه (صلى الله عليه وآله) فإن علم أنه من باب التحريم أو الكراهة أو 
العادية فهوء وإلاً فالأصل الثالث؛ فإذا لم يمش في طريق» أو لم يأكل طعاماً» 
أو لم يتس لناساء أواله عزوي انرأ ة لب عدا يو غهول على العادية لا 
الحرمة والكراهة. 


./ سورة الحشر:‎ )١( 
سورة النساء: 29 سورة المائدة: 4 سورة النور: 0 و1هغ, سورة محمد: فرت سورة‎ (١ 
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١١/‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الأحكام في زمن النبي الث 


بقي شيء » وهو أنه را يتساءل هل كان أصحاب النبي (ضلى اللاعليه وأله) 
وعلي «عليه السلام) يعملون بهذه الكثرة من الأحكام في مختلف أبواب العبادات 
والمعاملات بالمعنى الأعم؟ 

وإذا كان الجواب بالإثبات؛ أشكل بأن الظاهر أن الأحكام ظهر كثير منها 
علق الاق الائنة امني السلاعةنوإن كان بالننى أشكل بان الدين كهل فق زمانه 
(صلى الله عليه وآله) كما دلت عليه الآية والرواية» فما شأن هذه الأحكام الجديدة 
التي أظهرها الأئمة (عليهم السلام)؟ 

والجواب: إن الله سبحانه قرر التدرج في كثير من أشياء العالم» كما هو 
المشاهد في خلق المواليد الثلاثة وغيرها وهكذا حال الدين» فكما تدرج النبي 
(صلى الله عليه وآله) في بيان الأحكام ‏ مع أن الدين الكامل معلوم لله من الأول وفي 
ذلك المصلحة الكاملة . » كذلك كان من المقرر التدرج في بيان الأحكام مدة 
حضور المعصومين (عليهم السلام)؛ بل يظهر من قوله (عليه السلام): (يأتي بدين 
جديد) 7" أي يذكر بعض الأحكام الجديدة عند ظهوره ‏ أن بعض الأحكام باق 
في ستر الغيب إلى الآن» والله العالم. 

فأصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله» وعلي (عليه السلام) كان تكليفهم بقدر 
ما أظهراه» وكذلك حال أصحاب كل إمام لم يكونوا مكلفين بالأحكام التي 
ظهرت على لسان إمام متأخر. 


.١5ح الكافي: ج١ ص5”‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 1184 


أما نحن وقد اجتمعت الأحكام التي ذكرها المعصومون الثلاثة عشر عندناء 
فإنا مكلفون بالكل» ومثال ذلك وإن كان مع الفارق ‏ القوانين التي تندرج في 
وضعها الدول» حيث إن المتأخر مكلف لديهم بالكل» والمتقدم لا يكلف إلا 


بقدر ما وضع إلى زمانه. 


إذا كان متعلق الأمرمرددا 


مسألة: إذا كان الأمر مشتبهاً بين واجب الطاعة وغيره كان الأصل العدم؛ 
لكن من الواضح أن هذا بالنسبة إليهم (عليهم السلام) حيث قالوا بالبراءة» أما لو 
فرض مولى عبد لا يقول بها فاللازم العمل. 

وإذا كان المأمور مردداً بين نفرين فالمشهور بين المتأخرين من الأصوليين أن 
الأصل البراءة كثوب واجدي المني» لكن الظاهر أن الأمر ليس مطلقاً فإذا 
ترددت زوجية هند بين زيد وعمروء لم يحق لها إجراء البراءة» بينما هي تطلب 
إمساكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان» فإن الحاكم الشرعي يحبرهما على الطلاق؛ 
وإذا لم يمكن يطلق هو عن الزوج ولاية. وهكذا إذا ترددت زوجة زيد بين الأم 
والبنت» أو إحدى الأختين» إلى غير ذلك. 

بل يمكن أن يقال بذلك في باب القتل؛ بأن لم يعلم هل القاتل عمداً زيد 
أو عمروء فإنهما لا يقتلان لدرء الحدود بالشبهات» لكن اللازم عليهما الدية 
بالتناصفء إذا لم يكن بيت المال فتأمل» لقاعدة العدل» بعد أنه لا يبطل دم 


١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ال 1 

وذ كان تسادى الأشرهرها بن لابين لوا سواة كاناامق فيل 
واجبين» أو محرمين» أو واجباً ومحرماً. 

أو بين الأعم والأخص لزم الأخص وجرت البراءة من غيره. 

أو بين من وجه لزم المجمع دون مادتي الافتراق. 

وإذا كان فعل الشارع مردداً بين الواجب والمستحب كان الأصل عدم 
وجوبه. 

أو تركه مردداً بين الحرام والمكروه: كان الأصل عدم حرمته. 

لكن لا يثبت بالأصل كونه مستحباً أو مكروهاً لأنه من المثبت. 

وكة ]ذا كان أمرن هر ددا فق الأر لك وتميعين الأحروو: الك وشوط أذ 
لا يكون ظهور مادة وهيئة» وإلا كان هو المتبع. 


.١ح الكافي: جلا ص90؟‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١١‏ 


تقرير المعصوم حجة 


مسألة: تقرير المعصوم (عليه السلام) حجة» إذا لم يكتنف بمحذور. 

ذلك لقنة ل كام هرانا لفاكت عليه أ وكاو الاوعن كناف كاز 
خلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخلاف إرشاد الجاهل الواجبات» وهو 
(عليه السلام) منزه عنه. 

نعم إذا فعل إنسان بحضرته ما يشك كونه مباحاً أو مستحباًء أو ترك ما 
يشك كونه مباحاً أو مكروهاً؛ لم يكن سكوته دليلاً على الإباحة» إذ الأمر 
بالمستحب والنهي عن المكروه ليس بواجب. 

لذ نال الإمام (عليه السلام) لا يترك الأولى» ولا شك أن الأولى الأمر 
والنهي في الموردين. 

لأنه يقال: ليس ذلك من الأولى الذي لا يتركه المعصوم (عليه السلام): وهل 
يقول أحد بأنه على المعصوم أن لا يفعل المباح» لأن الأولى أن يفعل المستحب 
عوض المباح؟ ! 

وإذا شك في أنه قرر مجبورا لتقية ونحوها أو مختاراًء فالأصل الاختيار. 

وإذا شك في أنه هل قرر أم لاء فالأصل العدم. 

وإذا علم إجمالاً بالتقرير لكن لم يعلم هل قرر الخاص أو العام: فالأصل 
الخاص: 

أو رن أيا من العموم من وجه؛ء فالأصل تقرير الجامع دون موردي 
الافتراق. 


؟ ١"‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


أو قرر أيا من المتبايئين فلا يمكن العمل بأي متهساء إذ لا ليل على 
تقريره. 
ولو شك في أنه قرره حال صغر الشخص أو حال كبره» حال جنونه أو 


11 


خال عقر :فلا كرفا هو المقروي رزثو قز و امم حات جال العاقل اند جين 
بعد ذلك كان من المثبت. 

وكذا لا يؤخذ بالتقرير إذا لم نعلم هل أنه قرر زيداً على أكله أو عمروا 
على شربه مثلاًء إذ اللازم أن يعرف الموضوع حتى يثبت الحكم. 


قول الإشارات والمناقشة فيه 


قال في (الإشارات): (ويعتبر فيه القدرة على الإنكار» وعدم استقلال 
العقل على الحرمة والقبح» وأن يأتي الفاعل به متعمداً مختاراً غير غافل ولا 
تالئن ايل جقانا عجن لواو لقاع #الشمروزوالضيه لد أن الأخبر يون عن 
الجواز الظاهري كما في القول والفعل» وكذا في المقر يعتبر الخلو عما يعذر به 
كسبق المنع إذا لم يحتمل النسخ والعلم بعدم الفائدة في الإنكار) انتهى. 

وفيه مواضع للنظر» إذ: 

أولة: التسفاو ل الست لذ دول على صو از السكويك» لذن امسا مرف 
الفاعل أنه حرم شرعاًء وإلا كان من قبح العقاب بلا بيان» وقد قال سبحانه: 
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.6 سورة الإسراء:‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١‏ 


وقالة #وإذااً أرذنا أن لجلاف قريي 174 

إذ الإرادة تتعلق بالإهلاك عن حجة» وإلا فعقولهم كانت تدلهم على 
المنع» ولذا تعلقت الإرادة بإهلاكهم. 

ولا يخفى أن قولة سبحانه: #أمَرنا مترفيها فَفسّقوا فيها74"؛ إن الأمر 
بالطاعة فخالفواء كما يقول الأب : أمرته فعصاني. 

وثانياً: إن قوله: (بل خالياً) ليس على إطلاقه؛ إذ من الممكن جهله 
بالحكم» لكنه أتى به في حال العذر»ء إذ اللازم حينئذ أن لا يقرره الإمام» وذلك 
لبيان الأحكام للجهلة. 

وثالثاً: التقية ليست جوازاً ظاهرياً: لوضوح أنه جواز واقعي في موقع 
التقية» إذ الاستثناء أيضاً واقعي » وإنما الظاهري يكون في الجهل من قبيل: (كل 
قبي لتك :طافر) "ام ولكل شي هنو تك بعلول) “رسا لشم » عبت ]إن 
التحديد بالعلم يدل على ذلك. 

ورابعاً: لاسو اح مركت العف الفاضل وام مي وإلآ كان 
السكوت تقريراً على الخطأ الممنوع شرعاً وعقلاً. 

وخامساً: إن الفاعل والآمر قد يكونان معذورين» لكن اللازم التنبيه من 
جهة شخص حتى لا يزعم أن فلاناً فعل كذاء والإمام (عليه السلام) سكت عليه 
فسكوته يدل على جوازه ‏ أي جواز الفعل ‏ فهذا من قبيل ما ذكروا من أن التقية 


.١١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(١‏ سورة الإسراء: لع 

إفرة راجع مستدرك الوسائل: ج١‏ ص 087 ب١7‏ 775945 وفيه: (كل شيء طاهر حتى تعرف 
أنه قذر). 


(5) الكافي: جه ص7١"‏ باب النوادر ح٠5.‏ 





١"‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


قد تكون للثالث. 


التقري رلا يرقى إلى الوجوب أو الحرمة 


مسألة: إن التقرير لا يدل على أكثر من الجواز» فلا ينافي ذلك إذا ثبت من 
الخارج الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب. 

نعم إذا دل دليل على الحرمة أو كان منافياً للتقريرء يلزم حينئذٍ التعادل 
والترجيح بينهما. 

كما أنه ل و أقر افق اننلةم) الترك كان والا غانن تجنؤاق النبرلة لو على بتدرمنة 
الفعل + ويناق ذلك ما لودل دليل على الوجوب: 

والتقرير لا عموم له» فإذا أريد التعميم يلزم أن يعرف من الخارج بالملاك 
ونحوه. 

والتقرير إنما يكون حجة في مورد الإنكار في الفعل مثلاً» أما إذا لم يكن 
من موارد الإنكار كما إذا فعله الكافر أو المخالف الذي يشمله قاعدة الإلزام؛ 
فالتقرير منتفي الموضوع » وكون الكفار مكلفين بالفروع لا يلازم عدم السكوت 
على أعمالهم. 

ولو لم نعلم أن الفاعل هل كان مسلماً موافقاً» أو مخالفاًء أو كافراً؟ لم 
يكن من مسائل التقرير» حاله حال ما إذا لم يعلم هل الفاعل صغير أو كبير» 
عاقل أو مجنون» إلى غير ذلك. 

ولا يلزم في التقرير حضور المعصوم (عليه السلام» بل كون الفاعل أو الثالث 
بحيث إذا سكت المعصوم (عليه السلام) يكون سكوته حجة بالنسبة إليهما. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه؟١‏ 


مثلاً : علم الإمام (عليه السلام) أن فلاناً المؤالف أكل لحم الأرنب» وكان 
بحيث إذا أنكرء وصلّه وأمسك عن أكله بعد ذلك» أو أنه إذا أنكر لم يأكله 
الثالث»؛ بخلاف ما إذا سكت حيث يأكله» كان اللازم الإنكار؛ فإن سكت كان 
فيه ملاك التقرير أو هو أحد مصاديقه. 

ولو فعل بحضرته (عليه السلام» وشك في اطلاعه بحسب الظاهر» لم يكن من 
موضوع التقرير. 


التعارض في الأقسام الثلاثة 


مسألة: أقسام التعارض ستة» لأنه إما في الفعلين» أو القولين» أو 
التقريرين» أو المختلفين بأقسامه الثلاثة. 

والقول: بأنه لا يمكن في غير القولين غير تام. 

نعم لا يمكن بين الفعلين لحكم واقعي لم ينسخ؛ كما أن في التقريرين 
كذلكء ولا أقوائية لأحد المختلفين على الآخرء بل اللازم إعمال قواعد 
التعارض في الأقسام الستة. 


١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


لا يحمل فعل النبي 2577 على التقية 


نعم المشهور أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يتقي» ولذا لا يمكن حمل فعله 
على التقية» وإن أمكن ذلك في الإمام (عليه السلام). 

لكن هذا لا يمنع من ترجيح قوله (عليه السلام» على فعله» إذ من الممكن أن 
يكون فعله لغير جهة التقية كقاعدة الأهم والمهم» وهكذا حال تقريره (عليه 
السلام). 

ولذااترى أن الي (ضط اللاعليه واه لع يكو خلى عقر مين الكارين عن 
الزحف مع أن قوله (صلى لله عليه وآله) التحريم» وإنما لم ينكر لذلك القانون7'" أو 
ما أشيه. 

ثم إن اكتنف بفعل الشخص خصوصية لم تترك التقرير على ظاهره» لم 
يكن التقرير عاماًء كما إذا حصل فعل عن الصغير أو امجنون؛ فإن سكوت الإمام 
اعنه اها لقايدل علن جواره مظلف: 

نعم إذا لم تكن المخصوصية من الصوارف كان التقرير عاماًء كما إذا صدر 
فعل عن مكلف احتملنا الخصوصية فيهء فلا يسري إلى غيره؛ أو عدم 
الخصوصية» كان الأصل عدم الخصوصية» فيكون التقرير كأوامرهم الشخصية» 
حيث مقتضى الفهم العرفي التعدي إلى سائر الأفراد. 


)١(‏ أي قانون الأهم والمهم. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١‏ 


اشتراك الأحكام بين الرجل والمرأة 


بل الحال كذلك إذا فعلته امرأة حيث يتعدى إلى الرجل» أو بالعكس» إذ 
الغالب الاشتراك في الأحكام إلا ما خرج بالدليل. 


الشك في الاختصاص 


ولو فعل الرسول (صلى الله عليه وآله» شيئا لم نعلم أنه عام أو خاص به كسائر 
اختصاصاته؛ فالأصل العموم»؛ لقاعدة التأسي» وا نحصار الاختصاصات في 


أشياء خاصة مذكورة في محلها. 


١"‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


النقرير يجري في الا عتقاد 


مسألة: التقرير كما يكون في فعل شخص أو قوله بحضوره (عليه السلام) أو 
نحو حضوره كما عرفت» يكون في اعتقاده أيضاًء إذا ظهر منه لمظهر هناك ولم 
ينكر عليه المعصوم (عليه السلام). 

مثلاً: كان زيد من جماعة المرجئة أو القدرية نما الظاهر منه اعتقاده 
بذلك» ومع ذلك لم ينكر عليه المعصوم «عليه السلام) مع توفر شرائط التقرير» 
فتأمل. 

وقال المحقق في (المعتبر) : (وأما ما يندر فلا حجية فيه» كما روي أن بعض 
الصحابة قال: (كنا نمجامع ونكسل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله» فلا 
نغتسل). لجواز أن يخفى ذلك( على النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يكون سكوته 
دا ل و 

لايقال: قول الصحابي: (كنا نفعل)؛ دليل على عمل الصحابة أو 
أكثرهم » فلا يخفى ذلك على الرسول (صلى الله عليه وآله). 

لأنانمنع » إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخنفى7") 
حالهم على النبي دعا الع انتهى. 
)١(‏ أي بحسب الظاهرء وإلا فالمعصوم عليه السلام عالم بالعلم اللدني. 


(*) المعتبر في شرح المختصر: ج١‏ ص78 79. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١4‏ 


أقول: لكن الأولى قول عدم استقامة السند» لأنه روي عن طريق العامة؛ 
وإلا فالإشكال المتقدم غير وارد. 

ألا ترى أنه لو قال ذلك سلمان الفارسي (رضون لله عليه) لكان دليلاً على 
التقرير. 

ثم إنه كما يجمع بين القولين أو الفعلين أو قول وفعل منهم (عليهم السلام) 
بالتخيير مع توفر الشرائط » كذلك يجمع بين التقريرين أو أحدهما والتقرير؛ مثلاً 
قال بكفارة كذا إنه إطعام عشرة» ثم قرر من أعتق عبداء أو قرر من أطعم عشرة 
ومن أعتق عبداً» لما عرفت من أن الملاك في الثلاثة واحد. 


1١٠‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


نقل التقرير كنقل الخبر 


مسألة: نقل التقرير بحاجة إلى ما يحتاج إليه نقل القول والفعل من الوثاقة 
ونحو ذلك» وكما لا فرق في قولهم وفعلهم (عليهم السلام) بين حال الصغر أو حال 
الكبر» كذلك حال تقريرهم (عليهم السلام)؛ لأنهم خلقهم الله أنواراًء لا فرق بين 
صغيرهم وكبيرهم. 

وعدم إمامتهم (عليهم السلام) حال وجود إمام قبلهم» لا يؤثر في ذلك» وإلا 
لأريفال كونة كبيرا كاين لإمام آخر كالحسين (عليه السلام) حال وجود الحسن (عليه 


السلام). 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١١‏ 


أي تصرفات المعصوم تتبع 


مسألة: لو تصرف المعصوم (عليه السلام) بسبب الإمامة» كالجهاد والتتصرف 
في بيت المال» جاز خليفته اتباعه عاماً أو خاصاًء ولم يجز لسائر الناس لأنه من 
شؤون الإمامة» فهو خاص به ولا يكون أسوة فيه. 

كما أن تصرفه مع زوجته يتعدى به في تصرف الإنسان مع زوجته لا 
كك كما هو واضح. 

ولو تصرف المعصوم (عليه السلام» بسبب القضاء» كرفع النزاع بين 
الخصمين» بسبب البينة أو اليمين أو الإقرارء أو بسبب علمه» أو بسبب إخراج 
الحق بالقرائن» كما في إخراج علي «عليه السلام) الحق بين المرأتين المتنازعتين في 
الولدء أو بين السيد والعبد اللذين كان يدعي كل واحد منهما أنه السيد وأن 
الآخر العبد؛ أو بسبب بياض البيض الذي طبخ على ثوب المرأة» إلى غير ذلك» 
كان التصرف أسوة للقاضيء؛ لا لكل أحد. 


١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


قضية فى واقعة 


ولا يخفى أن قولبه!' في قضاياه (عليه السلام): (قضية في واقعة)؛ يراد بها: 
إنه حسب قانون ثان لا أنه شاذ» فإذا رأينا أن القاعدة على خلاف تصرفه» 
كس عرش وان لمن يعلم أن هناك قانوناً ثائياً يندرج تصرفه فيه: 
فهو أيضاً قانون عام فيما إذا توفرت شروطه مثل قانون علم القاضي الذي 
يحكم به بدون يمين أو بينة. 

وعلي (عليه السلام» في القضايا الثلاث السابقة استند إلى هذا القانون» الذي 
هو استثناء عن قانون (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) 7" أو هو في عرضه: 
ويجوز للحاكم أن يحكم بأيهما. 

أما مثل قول الحسن (عليه السلام): (فإن كان قد قتل رجلاً فقد أحيا هذا) (7) 


)١(‏ أي الفقهاء. 

(؟) الكافي: ج/ا ص 5١5‏ ح١.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص7 ح78 الا وفيه: (و قال أبو جعمّرٍ عليه السلام: وجد عَلّى 
ما ترا لسارت الل و 
بارعا براي اد المؤيدن عليه اذم ناا ون اسل رجْل قال لَهُم حَوا عن 
هذاء فَأنا قال صاحبكم فَأخذ أيضا وأتي , به مع صاحبه أمير المؤمنِينَ عليه السلام فَلّمَا دَخَلُوا 
فصو عل لقم ٠‏ فَقَالَ لول : ما حَمَلَكَ علّى الإقرار» قَال : يا أمير الْمؤِْنِينَ إني رجل 
صاب وَكَد لذبت سشَاء جب الْحَريَة فجي لول فَدَحَلت الْحَربَة وييدِي سِعَين 
مطح لدم فَأَذَنِي هو وقالُوا أنت فقت صَاحِاء فقت : ما يغيِي عني الْإدَكَارٌ شيئاً وهَاهنًا 


رجل مذبوح وأنا بَِدِي سكين ملَطّحْ بالدم فرت لَهم أني قله ؛ قَقَالَ عَلِيّ عليه السلام»> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


فهو إما من باب عفو الحاكم» أو أنه أيضاً حكم شرعي للآية المباركة وإن لم يفت 
به المشهور. 

ولو تصرف بالفتوى والتبليغ كالعبادات والمعاملات الأعم من الإيقاع 
والإرث ونحو ذلك» كان أسوة لمن توفر فيه الشرط. 


بين القضاء والفتوى 


وإذا اشتبه الأمر بين القضاء والفتوى» كقوله (صلى الله عليه وآله) لبند زوجة 
سهان عدف للفو او كد نهنا كدف اروف )1 شيف سكت لنه 
وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولولدي ما يكفيني. 
فإذا كان فتوى ثبت جواز التقاص بدون القضاء»ء كما يثبت سائر الأحكام 
بدونه. 
ولو كان قضاء لا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاضء فالظاهر الحمل على 
الفتوى لأنه الأصل» إذ الاحتياج إلى القضاء زائد والأصل يدفعه. 
وبعضهم استدل عليه من جهة غلبة الفتوى في كلامه (صلى الله عليه وآله) ؛ 
اذْهبُوا إِلَى الْحَسَن عليه السلام ابني ليحكم بينكم» فَذَهبُوا ليه وقصوا عليه القصة فَقَالَ عليه 
السلام: أما هذا فَإنَ كَانَ قد َكل رجدًا فَقَد أحيا هَذَاء واللّه عزو جل يقول: (وَمَنَ أحياها 
كانه اجا انان صويعا) نيس على احرعيما شي + رتخر الدب من ميك الصا لوركة 
الْمُقتُول). 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج41 ص9١١‏ ب75١‏ ح501١٠,‏ وغوالي اللثالي: ج١‏ ص”7٠1‏ 


حةة. 





م١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


والشيء يحمل على الأعم الأغلب. 
لكنه لشن اليل عكق الاسعاذ عليه الأ عل الاتسدادى حيث يكشي 
بالظن العام الذي يحصل حتى من مثل هذه الغلبة. 


بين الفتوى والتصرف الولائي 


وإذا اشتبه الأمر بين الفتوى والتصرف بالإمامة» حمل على الفتوى أيضاًء 
للأصل المتقدم. 

كقوله (صلى الله عليه وآله) : (من أحيى رطا ةن 

قال الشهيد (رحمه الله) في (القواعد) في المورد الأول من الاشتباه: (لا ريب 
أن حمله على الإفتاء أولى» لأن تصرفه (صلى الله عليه وآله) بالتبليغ أغلب» والحمل 
غلى الغانب أر ل عن اناد 7 

وقال في (القوانين) بعد نقله كلام الشهيد (رحمه الله) : 

(وقد يشتبه بين التتصرف بالإمامة والفتوى). ومثل له برواية إحياء 
الأرض» قال: (فعلى الأول كما هو قول الأكثر» لا يجوز الإحياء إلا بإذن 
الإمام (عليه السلام»» وعلى الثاني يجوزء كما ذهب إليه بعض أصحابنا. ويرد 
عليه : إن التصرف بالتبليغ أغلب» فلا بد من الحمل عليه كالسابق). 

أقول: بل كونه لا يجوز إلا بإذن الإمام (عليه السلام) ليس فتوى الأكثرء بل 
السوزة عل فاق امن 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة: ج6١‏ ص١١:5‏ باب من أحيا أرضا مواتا فيه له. 
(؟) القواعد والفوائد: ج١‏ ص56١5.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هم ١‏ 


أقوال أولاد الأئمة عليمم السلا 


مسألة: الظاهر حجية أقوال أمثال: العناس > وغل الأكبو»:وزيني» 


والسيدة المعصومة (عليهم السلام) ومن أشبههم. 


لقطعنا بأنهم (عليهم السلام) لا يقولون إلا ما تعلّموه من المعصومين (صلوات 


الله عليهم أجمعين)؛ خصوصاً وقد قرأ الحسين (عليه السلام) بالنسبة إلى ولده: 


١ 


1) 
0 


فو بع ورد اكير لاف يا ١‏ ؟ 
ذزية بحضها ون 110 


) سورة آل عمران: 5". 

تان دار نجه اناسن 0< ووقبهة:(الواه ورت اللسإن سنانفة حو لماه زفال؟ اليم 
اشهد على هَؤْلاء القوم د برد لهم لام أشبه الناس حَلَق و خلقا و منطقاً يرسُولاكء ٠‏ كنا إِذَا 
اننا إلى بين لعزا لي ووو اللي انيم بر كاك انار خن را قوم عريةا و ونه ريه 
و اجعلهم طرائق قاددا و لَا ترض الوناة عنهم أبداء فإنْهِم دعونا لينصرونا م عدوا علنَا 
يفائلوننا: م صاح الحسين يعمر بن سعد ما لاك قط اله َحمَك و نا بالك اله َك في أمرلد 
وسلْط ليك من يذبحك بحي على فراشك كما قت رجهي و لم تَحفّظ قَرايِي من رسول 
اله صلى الله عليه وآله» ثم رقع الْحْسَين عليه السلام صوته وتنا إن اله اصطفى آم و نُوحاً 
وآل إبراهيم وَآلَ عمران على العالمين ذَريةبُعضها من بض و الله سمِيع علِيع). 

ويحار الأنوار: ا ."٠‏ وفيه (و روي أن الحسينَع دعا وَقَالَ الهم إنَا أهل بت 
نياك و ديه وَقرَابَهُ افعيم من َلمنَا و غَصبنا فنا نلك سَمِيع قريب فَقَال محمد بن 
اشع و أي قرابة ينك و بين محَمَدٍ قر اينع إن الله اصطفى آدم و ُوحاً و آل إبراهيم 
و آل عمران علّى العالَمَِ ذَرية بعضها مِن عض ثم قال الهم أرني فيه في هذا اليُوم دنا عَاجنَا 
ون شعت بلْحَاجة فلسعْهُ حفرب على دكَه سقطو هو نويلب حلَى حدئه). 





١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وقال (صلوات الله عليه) بالنسبة إلى العباس (عليه السلام) : (بنفسي أن 

وقال السجاد (عليه السلام) بالنسبة إلى عمته (عليها السلام): (وأنت بحمد الله 
ا سا ب او وا 

وورد في حق المعصومة (عليها السلام) إن (من زارها وجبت له الجنة) 7. 

فإيثار العباس (عليه السلام) دليل على استحباب الإيثار» بالإضافة إلى الأدلة 
الأخرى 


كمن خط المفنه رودي “ا لكي سيد "دنا كاين ونا 


)١(‏ الإرشاد: ج؟ ص84 وفيه: (ثم نادى عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وأبشري» فركب 
الناس ثم زحف نحوهم بعد العصر) ‏ أي عصر تاسوعاء ‏ (وحسين عليه السلام جالس أمام بيته 
محتب بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه» وسمعت أخته الصيحة فدنت من أخيها فقالت: يا 
أخي أ ما تسمع الأصوات قد اقتربت» فرفع الحسين عليه السلام رأسه فقال: إني رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله الساعة في المنام فقال لي : إنك تروح إليناء فلطمت أخته وجهها و نادت 
بالويل» فقال لبا: ليس لك الويل يا أخية اسكتي رحمك الله وقال له العباس بن علي رحمة 
الله عليه : يا أخي أتاك القوم» فنهض ثم قال: يا عباس اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم 
وتقول لهم : ما لكم وما بدا لكم و تسألبم عما جاء بهم). 

(؟) بحار الأنوار: ج50 ص55١‏ ب79. رامح 1 ص "١0‏ 

(") بحار الأنوار: 0 ص١7٠١"‏ وفيه : 0 عن الصادق 
عليه 0 : إن لله حرم و هومكة» ولرسوله حرماً وهو المديئة» ولأمير المؤمنين حرماً وهو 
الوق ولنا حرماً وهو قم ؛ #رستدة فلو امراة فين ولوق تسم ناظمة من رارهاء و جهله 
ا 

(4) راجع بحار الأنوار: ج50 ص7١‏ ب9"”. 

(5) بحار الأنوار: ج50 ص ١١5‏ ب4؟ وفيه: ثم إن أم كلُوم) وو اميد موسي الا 
(أطْلَت رأسَها من الْمَحمل و قَالَت لّهم: صه يا أهل الكوفَة تقئلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم 
قالْحاكم بيننا و بينكم الله يوم فصل الْقَضاء ؛ فَينمَا ِي ُحَاطبهِنَ ذا بِضجة قَدِ ارتَقَمَتء فَإِذَا 


هم أنوا بالرؤوس يقدمهم رأس الحسين عليه السلام وهو رأس زُهْري قَمَرِي أَشْبّهُ > 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


يدلان عليه. 


إلى غير ذلك. 
حجية كلام الملائكة 


مسألة: أما بالنسبة إلى الملائكة» فالظاهر عدم الإشكال في حجية 
كلامهم» تمدو قل كان ارود هاسع اناكو كو ل اا 
(عظنى)70". 


١١ «<‏ لخلق يسول الله صا امراك ل لحيئه كَسَوادٍ | السع ترا معدل وها لهات 


وار اوس كه اميا بها عينا وهالا + فالعقت روني فرات راس ) أخيها» 
قنَطَحَت جبينها بمَقَدمٍ الْمَحَمِلٍ حتى رأينا الدم يُخرج مِن تحت قناعِها و أُومَأت إِلَيْهِ بحرقة 


ا ل للك و 


وجعلت تقول 
يا هلَانًا لما استتم كُمَانَا غالة سهد ابد روت 
هالوهعت بالشقيق فوَادِي كن هذا مقدرا مكتوينا 


يأأني قاطه الصغيرة كلمهل ٠‏ .ققد كاد فلبها ان يدوي 


يا أَخِي لو ترى عليا دى الْأسرٍ مع اليتم لا يطيق وجويا 
كلما أوجعوه بالعرت ناك دن خض دسا كرا 


إن مر نولاق هر هود د وله 


يا أخي ضمَه ليك و قرب رفكو ناد المعو جنا 


ما أَذْل اليتيم حين نادي بابر اراد بش حكها 
ال ا 0 وفيه لم 00 
ع لاسر تر سيا سي 


قن ان 


2 اذى عن الناس). 





م١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


حجية الصديقة فاطمة ومريم «عليما السلام) 


مسألة: السيدتان فاطمة الزهراء ومريم البتول «عليهما السلام»؛ لا شك في 
حجية أقوالبما لعصمتهما (صلوات الله عليهما)؛ كما سبق الإلماع إليه. 


حجية الأصحاب المنتجبين 


بل لا يبعد التعدي من الأولين إلى أمثال سلمان وأبي ذر (رضون الله عليهما) 
وخوفيا: حفضوضا بعد قؤل الزستوك م1 غلبذان ]اق عق الأرنة إن زمنا 
أفن يق 

وفي حق الثاني: (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لبجة 
ع 5 00 ٠.‏ 3 
أصدق من بي در 8 


بل قوله (صلى الله عليه وآله» في حق عمار: (مؤمن مل مشاشه إعجان) 7 . 


)١(‏ حار الأنوار: ج١٠‏ ص١١؟١‏ ب8. كشف الغمة: ج١‏ ص 784. عيون أخبار الرضا عليه 
السلام: ج؟ ص15. 

(؟) مار الأنوار: ج١١‏ ص8 ٠١‏ ب١»‏ رجال ابن داود: ص798. تفسير فرات الكوفي: 
ص/٠5‏ » من سورة الزخرف. 

(”) بحار الأنوار: ج١١‏ ص8١”‏ ب١٠»‏ الأمالي للصدوق: ص ١07‏ المجلس57. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١4‏ 


الحجة على الرجال والنساء 


فنيالة : كينا أن المعحصومين (عليهم السلام) قولهم وفعلهم حجة بالنسبة إلى 
النساء» كذلك الصديقة الطاهرة (عليها السلام) قولها وفعلها حجة بالنسبة إلى 
الرجال» للاشتراك في التكليف. 


العصمة الصغرى 


وإني لم أجد عن السيدة المعصومة (عليها السلام) ما يكون دالاً على حكم: 
تكن شيادة الأقنة وميم امت راق القن اها رواحت اللي "فول عل 
أرفع مقامء بل تجعلها قريبة من المحصومين (عليهم السلام)» وعلى اصطلاح 
بعضهم أن أمثالها لبم (العصمة الصغرى)» ومعناها الملكة القوية جداًء وإن لم 
تكن كملكة الأنبياء والآئمة والصديقتين الزهراء ومريم (عليهم السلام). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ ص017/6 ب45 باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر 
عليهم السلام» ٠‏ ح1990 و1961ء وفيه: (عن سعد بن سَعَارٍقَالَ: سألت أبا اْحَسَنِ الرضًا 
عليه السلام عن زيار فاطِمة بنت مُوسى بن جعفرٍ عليهم السلا يقم» فَقَال “#نن ارها كله 
ال وعَن ابن الرضًا عليه السلام قَالَ : (من زار قبر عمتي بقم قله الجنة). 





1١2٠‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


فيابالة: من السنة والروايات: (نهج البلاغة)» فإنها وإن لم تذكر 


أسنادهاء إلا أن وثاقة الرضي «قدس سره) الذي ليس أقل من ابن أبي عمير (رضوان 
الله عليه») إن لم يكن فوقه» يجعله مثله» في كون مراسيله كالمسانيد. 


ولذا لم يزل الفقهاء يعتمدون عليه قولا وتقريرا. 


حجية الصحيفة السجادية 


مسألة: كذلك من السنة المعتمدة (الصحيفة السجادية)»؛ وما في بعض 


سندها بن قول الراوي : (إنهم للعلم وَإِنا للبم غير ضار» لأنه من التقية 


(1) الفحفة النحادية :مدن رفيا : (قال دي عمير بن متوكل التقَفِي الْبلْخِي عن يه 
ممَوكل بن هَارُون. قل : لقِيت يحيى بن زيد بن ع1 عليه السلام؛ وهو موجه إِلَى خُرَاسّانَ 


ع :له عي 4 عي ممم 


بعد قل أببه فَسَلّمت عليه ٠‏ قَقَال بي : من أين أفبلت فلت: مِنَ احج ؛ ؛ فَسألَئِي عن أهله و بني 
عمَه مدي وَأحقّى السؤال عن جَعفَرٍ بن مُحَمَدٍ عله السلام» أنه َه و حبَرِهِم 
مي وحزنهم على أبيه زيد بن عا عليه السلام» َال ِي مود كَانَ عمَي مُحَمَد بن عا عَلَيه 
لم ل ل ب ا 
0 ا . قَالَ ديك “جعلت فداك ما حب أن أسقيلف 
ومابيط مه قال ؟ | بالموث تخوفين! هانغ ما سيد فتلت سيت مول : إنك تُقتَل 


وتضلب كنافل ابوك ضلب: شر وجيديو قال: مجر الله مامهاء و عت عن 4ه 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١١‏ 


كما لا يخفى. 


تقرير الأشعار 


مسألة: كما أن ما قال الشعراء بحضورهم (عليهم السلام) سواء جعلوا 
كلامهم شعراً أمثال شعر حسان بن ثابت حول مقالات النبي (صلى الله عليه وآله)؛ 
أو ابتدؤوا بالشعر أمثال أشعار الفرزدق ودعبل ونحوهماء يكون من التقرير الذي 


حجية الكتاب أوالمؤلف 


مسألة: ومنت أن هناك فزنا بين أنيكوة عات مه أو المؤلف 
حجة لا يذكر في كتابه إل الحجة» مثل الكليني والصدوق (رحمهم الله). 

فإن الثاني يؤخذ به ما لم يظهر خلافه. 

والقول بأن من الممكن الاختلاف الاجتهادي بين الكليني والصدوق في 


< أم الكتاب» يا متوكل إن اله حو جل يد هذا ينا وجَعَل لَنَا الم و السيف فَجْعَا 
نا وخص بو ما ْم وحده. فقلت : جلت فداءك إني رأيت النّاس إِلَى ابن عَمَلكَ جَعَفَرٍ 
عليه السام أميل منهم ليك و إلى أياك » ؛ قَقَالَ : إن عمي محمد بن علي و ابنه عفرا علَيْهمًا 
السلام» دعوا الناس إلى الحياة وحن دعَونَاهم إَِى الموتء فقت : يا ابن رسول الهأ هم 
أعلم أم أنشم فَأطرق إلى الأرض ملِيا م رقع رأسة و قال اكلا له علم غير انهم يعلمون كل ها 
له ا ولا تعله كل ماابسلموة): 





١”‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


حجية السند» وبين رأينا في ذلك» فلا يمكن الاعتماد عليه» أو أنا وجدنا بعض 
الروايات الضعيفة في الكتابين فلا يمكن الاعتماد الكلي عليهماء غير وارد. 

إذ لو جرى هذا الإشكال لكان حال الرجاليين ‏ ولو كانوا في كمال الوثاقة 
حال ذلك» فمن أين أن الشيخ والنجاشي وابن طاووس (رحمهم الله وغيرهم لم 
يختلفوا عنا في خصوصيات العدالة والوثاقة؟ 

ووجداننا لبعض الروايات الضعيفة كالاستثناء لا يضر بالمستثنى منه. 


بحث حول (الكافي كاف لشيعتنا) 


نعم لا صحة لما يقال: (الكافي كاف لشيعتنا)» فإنه ليس من الرواية 
بشيء» ولعله اشتبه من قولهم (عليهم السلام) في #كهيعص 74 : (كاف كاف 
نعيينا)!" 4 أي :أن هنذا اللنظا رميق مدن الله لكتابة ار الشيعة يفورظ فق 
الموضوع» كما هو شرط في كل حكم يراد بناؤه على موضوع»؛ سواء من 
الأحكام الشرعية أو غيرها. 


.١ سورة مريم:‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار: ص78؛ عنه بحار الأنوار: اقي 100 ال امود ؛ (عن ابن‎ 
هما أن ادال حَضَرت عِند عفر بن مُحَمَدٍ عليهما السلام فَدَخَل عليه جل قله عن‎ 
(كهيعص) قَقَالَ عليه السلام: كاف كاف لشيعتناء هاء هَادٍ لهمء ياء ولي لهم» مين عَالم‎ 
بأهل طَاعَتنَاء صاد صادق لَّهُم وعدهم حتى يلع يهم المنِنَة التي وعدها إياهم في بَطْن‎ 

القرآن). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١“‏ 


تعبّد النبي (صى الله عليه وآله) قبل البعثة 


قد يتكلم حول تعبد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل البعثة بدين نفسه وحياً من 
جهة الكلام» وقد يتكلم حوله من جهة الحجية والأسوة. 

والذي عليه الإمامية ودلت عليه الأدلة القطعية : إنه (صلى الله عليه وآله) كان 
قبل البعثة متعبداً بشريعة نفسه» الموصى إليه من قبل الله سبحانه» لكنه (صلى لله 
مكدواله) رركن سرلا : 

لما ذكر في الكلام من أن بين النبي والرسول العموم المطلق» وقد قال (صلى 
لله عليه وآله) : (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) (1). 

فقول بعض العامة: بأنه لم يكن متعبداً بشيء إطلاقاًء مشكدلة يفول 


عن عو علي عي 


تعالى: الإما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان74"؛ وقوله: #وَوَجَِدَكَ ضالاً 


م 
فَهدى 74". 
أو كان (صلى الله عليه وآله) متعبدا بشريعة نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى 


أو كل النغرائم بن كل العمره» :هلين يتوه يانه 4 ترم وجا 


ليك أن اتبع مل إبراهيم 7 ؛ وقوله تعالى: #إشرع لّكم من الدين ما وصى به 


.١ح‎ ١؟ب بحار الأنوار: ج7١ ص”407‎ )١( 
.07 (؟) سورة الشورى:‎ 
سورة الضحى: ل.‎ )"*( 
.177 سورة النحل:‎ )5( 





غ+#١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


توح 004 

أو أن دين موسى «عليه السلام) كان آخر الأديان قبله (صلى الله عليه وآله»» وإنما 
عون لغلية الجاذم مكهد] :0 لقو لله مسيحاتة ال(ولاجل لكه يحض اذ جره 
عليكم 716 بضّميمة أنه فاللازم أن يقر متكدا بده 

أو أن عيسى (عليه السلام) ه وآخر نبي يفرض على الناس اتباعه؛ ولا يكون 
النبي (صلى الله عليه وآله) أقل من سائر الناس. 

أوأنه كان آخذاً بأحسن كل الشرائع» لقوله سبحانه: #قيهداهم 
اقتّده 57 , 

أو ما أشبه ذلك؛ غير تام. 

إذ بالإضافة إلى الآيات والروايات الدالة على تعبده (صلى الله عليه وآله) لا 
يمكن أن لا يكون متعبداً» وإلا لزم أن يكون كسائر الجهال ‏ والعياذ بالله . أو أسوأ 
حالاً من النصارى الذين كانوا على دين عيسى (عليه السلام). 

أما “ما كنت تدري 4 فواضح أن الدراية من الله» والممكن بنفسه لا يعلم 


.م 


خي ا هل 


واكووجوَك ودالاً 4 مخداه» رنه دوهن اندي نض لق تبه بك كان 
المشركون لا يعرفون قدره. 

أما الآيات المتقدمة» فالمراد بها: أصول العقائد والأخلاق» والعبادة 
والمعاملة المشتركة بين الجميع. 


.17 سورة الشورى:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة آل عمران:‎ 
4 : إفرة سورة الأنعام‎ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه؛١‏ 


م 


9 00 
بفسه . 


وتفصيل الكلام في ذلك في كتب الكلام. 


- 


اختلاف أقوالهم وأدوارهم (عليمم السلام 


منسالة: الاختلاف في أقوال المعصومين (عليهم السلام) وسيرهم على 
نوعين: 

الأول: الاختلاف الذي يلزم أن يعالج ببحث التعادل والترجيح» مثل 
الروايتين : 

( نالعو ةن لمم 

و: (لا بأس ببيع العذرة) (". 

إلى غير ذلك. 

الثاني : الاختلاف في الموضوع ؛ وليس هو من الاختلاف المصطلح الذي 
يحتاج إلى العلاج » بل يحتاج عقائديا إلى فهم مختلف الظروف والشرائط. 

وحكم هذا الاختلاف حكم القصر والتمام من الاختياريين أو حكم 
الاختيار والاضطرار من الحكمين الطوليين. 
)١(‏ سورة البقرة: .١7٠9‏ 
(؟) راجع تهذيب الأحكام: ج5 ص "١/الا‏ ب47 ح١ ٠١‏ وفيه: (ثمن العذرة من السحت). 
(9) الكافي: جه ص775. 





١ 5‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


كل آويدز ذلك خط الةلمناع كبا الإتنيان اذى يوي خيدفا تخافيا فنا 
يلزمه السير نهاراً وليلاًء برا وبحراء جبلاً وسهلاً» غابة ومسطحاًء فهو يحتاج في 
الليل إلى الضياء » وفي البحر إلى السفينة» وفي الغابة إلى السلاح» وفي الجبل إلى 
الفيهه روكذ 

والمعصومون (عليهم السلام) يمثلون تلك الأدوار» فقد صالح الحسن (عليه 
السلام» كما صالح الرسول نفسه (صلى الله عليه وآله) في الحديبية. 

وحارب الحسين (عليه السلام» ‏ كما يسير الشخص في الغابة حيث يحتاج إلى 
سلاح يدفع به الأعداء . كما حارب الرسول (صلى الله عليه وآله» الذين جاؤوا لقتاله. 

ونشر السجاد (عليه السلام) الدعاء وقام بالتربية. 

وقام الباقران (عليهما السلام) بنشر العلوم والمعارف » وهكذا. مع أن البدف 
واحد والسائر واحدء وإنما الاختلاف بالزمان والمككان والظروف والشرائط 
والخصوصيات. 

ولا يخفى أنه مع تشخيص الموضوع يلزم اتباع ذلك الإمام (عليه السلام) 
الذي كان له ظرف مشابه» فيعمل ما عمل حسب ظرفه» وقد تختلف 
الاجتهادات في أن الظرف مثل ظرف أيهم» فاللازم الجهد للتشخيص فيعمل 
حسبه» وللمصيب أجران: أجر الانقياد» وأجر مطابقة الواقع» وللمخطئ أجر: 
أجر الانقياد. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١4‏ 


القول في الرؤيا 


مسألة: الرؤيا ليست حجة على المشهور» بل ادعى بعضهم الإجماع 
غلنه: 


بل لو اعتمد على الرؤيا لزم دين جديد. 

حتى إن القائل بحجية الظن إنما يقول بها('' لو فرض حصوله!"' من 
الطريق المتعارف؛ وإلا فهل يقول به إذا حصل من طيران الغراب وجريان 
الميزاب» ولذا نرى أن الانسدادي يستدل بالأدلة الأربعة فقط في كلماته. 

نعم قال صاحب (القوانين) بعد استشكاله في الحجية: (مع أن ترك 
الاعتماد مطلقاً» حت فيما لو لم يخالفه شيء أيضاً مشكل » سيما إذا حصل 
القزه اه وخعوييا لوقا اغلمترق ا عتاانة): 

أقول: وكلامه هذا فيه تدافع؛ دام الفا فهل يقول بالحجية إذا 
لم يخالفه شيء ولم يحصل الظن؟ 

تفي (عصوضا) انيل أن درسي لد 

ويدل على العدم ‏ بالإضافة إلى حصر الأمر في الثقلين» وليس هذا من 
الثقلين قطعاً» وأنه يوجب التهافت حيث يرى أحدهما ضد ما رآه الآخر» وأنه 
يوجب اختلال النظام حيث يرى أن فلاناً سرق متاعه؛ أو قتل بعض أقربائه» أو 
)١(‏ أي بحجية الظن. 
(5) أي الظن. 





١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


زنى ببعض نسائه؛ إلى غير ذلك الأخبار المتعددة الصريحة أو الملوحة بالعدم : 
مثل الأخبار الدالة في باب الأذان: (إن دين الله سبحانه أعز من أن يرى في 
الوا 
ومانول غلتي أن قاطيكة وغنيا اناسل أكوالشيطاة كما شهره وول الله 
(صلى الله عليه وآله) في قصة أكلهم اللحم المسموء!". 


)١(‏ الكافي: ج ص85 باب النوادر ح١‏ وفيه: (عَلِي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عَميرٍ» 
عن ان أذ عن أبي عبد ل عليه السلام قالَ: قَالَ: ماري هَد َي قت جوت 
فدَاكَ فيمًا ذَاء قَقَالَ : فِي أَذانِِمٍ وركوعهم وسجودهم» فقلت : نهم يولون إن أبِي بن كب 
0 ي النوم» فَقَالَ : كَذبُوافَإنَ دين الله عرو جل أَعَرْ من أن يرى في النؤم). 

(*) كان الأنواد: 1 عن 8 - انطع زع تدر القيين توه بكار : (إنمَا النجوى 
من الشيطان لحرن الذي آمنُوا و ليس بضارهم شيئا إن بدن الله وَعَلَى الله َكَل 
المؤمئون) قَالَ : فَإنْهُ حديّنِي أبي » ؛ عن محمد بن أبي عميرٍ؛ عن أبي بعبيزه ٠‏ عن أبي عبد الله 
تائيه كن كان سب نزول هله الا أن فَاطِمَة (عليها السلام) رأت في مُامِها أن 
سول الله (صلى الله عليه وآله) هم أن يرج هو و َاطِمةُوَعلِي و الْحَسنْ و سين (عليهم 
السلام) من الْمَدِينَةِء فَخَرَجُوا حتى جَاورُوا من جيطان الْمَدَِة فَعَرَض لهم طَريقَان 
َأخدَرَسُول الله (صلى الله عليه وآله)ذَات الْمِين حتى الى بهم إَِى موضع فيه تل وَمَاء 
فَاشْترى رَسول الله (صلى الله عليه وآله) شاة كبراء و هي التي في إحدى أَذْنَيهَا نقط بيض فَأَمَرَ 
بِدَبِخَها فلَما أَكَلُوا ماثوا في مكانهم فَالتبَهِت فَاطْمَةٌ (عليها السلام) باكية ذعرة قَلّم تخبر 
ا الست ل ا 011 
ِحِمارٍ ركب عليه فَاطِمةَ (عليها السلام) و أَمر أن يخرج أمير الْمؤيِِين و اْحسن و الحسين 
(عليهم السلام) من الْمَدَِة كما رأت فَاطِمَةُ (عليها السلام) في نَومهًاء «تلما 2 خافن 
حِيطان المَدِيَة عرض لَهُ طَرِيقان فَأحَدَ رسول الل (صلى الله عليه وآله) ات اليمين كما رأت 
َاطِمَةُ (عليها السلام) حتى انتهواإِلَى موضع فيه َخل و مَاءء فَاشعرى سول الَِّ (صلى الله 

عليه وآله) شاةَ كَمَا رت فَاطمَّة (عليها السلام) فَأمر بها فُذْبِحَت و شويت» لما أرادوا 
أكُلَهَا قَامَت فَاطمَةٌ (عليها السلام) وتتحت تاحية منهم تبكي مَحَافَةَ أن يموئواء فَطَلبْهَا 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١8‏ 


ورؤيا المفيد (رحمه الله) حيث رأى فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) ومعها 


الحسنان (عليهما السلام) وقالت له في المنام: يا شيخ علّمهما الفقه. بينما ظهر أنها 
00 : : 1 
روعة النامرةوالولدان الضي :ار 


ورؤيا المحقق (قدس سره) حيث أخرج المجنون من المسجد» مع أنها أمرته في 


<« رَسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى وقّع علَيها وهي تبكي قَقَال: ما شأنك يا بنية: 
الت : يا سول الله إني :رايت الباريحة كذا. و كذاافن تومي »وقد فلت ألت كمارائد فتحييت 
عنكه فلا اراكه تمر ون قَقَامَ رَسُولَ اللِّ (صلى الله عليه وآله) فَصَلَى ركعتَين ثم ناجى ريه 
سقاحس نغ جره سو قا دري جا قد ونا سر ماد 
وسول الللأضكى اللدعليه وآلهة تقال لد أنى اريت فاقلمة ذقليها الستلدم) عدو الر واه 
قَقَالَ: نعم يا مُحَمَد فَبَرَقَ عليه ثلاث بَرَقَاتٍ فَشْجِهُ في ثَلَاثْ مَوَاضِع» ثم قَالَ جبرئيل 
لمحمد قل يا محمد إذا رأيت في متافك شيعا تكرهه أو راى أحد من المؤمين فلقل أعوذ 
مما عادك نه ملانكة الله المعريوة و أساؤه الموسلون رهاده الها لسرن كر ماارايت ومن 
رقاف 14 يكرا الحمد و الحمود يروي قل هر الله و يقل عن بسازة تلاك تاشم انه لاجضره 
مواق واار ل الله على رسولة (منلالدمره والقاء (زما التسرعيي الشطاة) الانة: 

)١(‏ انظر خاتمة المستدرك للمحدث النوري: ج” ص 7١5‏ وفيها: (ما نقله الفاضل السيد علي خان 
(رحمه الله) في الدرجات الرفيعة قال: و كان المفيد (رحمه اللّه) رأى في منامه فاطمة الزهراء 
(عليها السلام) بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) دخلت إليه وهو في مسجده بالكرخ» 
ومعها ولداها الحسن والحسين (عليهما السلام) صغيرين» فسلّمتهما إليه وقالت له: علمهما 
الفقه» فانتبه متعجبا من ذلك. فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي رأى فيها الرؤياء 
دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر» وحولها جواريهاء و بين يديها ابناها علي الريطي 
ومحمد الرضي صغيرين» فقام إليها و سلّم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ هذان ولداي قد 
أحضرتهما إليك لتعلّمهما الفقه» فبكى الشيخ » وقص عليها المنام. وتولّى تعليمهماء وأنعم 
اللّه تعالى عليهماء وفتح لبما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنياء و هو 
باق ما بقي الدهر). 





١6‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


المنام بعدم إخراجه» وقولها له بعد ذلك: أنت المحقق7"". 

إلى غير ذلك. 

وبذلك تبين أن ما يمكن أن يستدل به للاحتمال المذكور بين ضعيف 
التزه عقيف اتذلكلة "ابوك اتدل ما , زرح با تعمل لنقرة: 

مثل رواية ابن فضال» عن الرضا (عليه السلام)» إنه قال رجل من أهل 
خراسان: يا بن رسول الله رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المنام» إلى أن 
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (من رآني في منامه فقد رآني» لأن 
الغيطان لشفل ف صوزسي )1 


)١(‏ يقال: إن المحقق الحلي أبا القاسم نجم الدين صاحب الشرائع (قدس سره) لقب بالمحقق حينما 
كاذ ورين فق الم فرغل عدون قار تووم طن اللسيه يدوق للم ران اضيا ترواها 
يقول له: لا تطرد امجنون إذا دخل المسجد. وفي اليوم الثاني عندما جاء ذلك المجنون طرده الشيخ 
أيضاً من المسجد» وتكررت الرؤيا في الليلة الثانية والثالثة» وكان ذلك الرجل النوراني ينهاه عن 
طرد المجنون من المسجدء إلا أن الشيخ (قدس سره) كان يطرده؛ء وفي الليلة الرابعة جاءه ذلك 
الشخص النوراني وقال له : يا أبا القاسم لماذا طردت المجنون؟ ولامه. فقال ا محقق : لأن الرؤيا 
ليست بحجة عندناء ولو رأيتك سبعين مرة لطردت امجنون ؛ لأن رواياتنا تأمر بطرد المجانين من 
المساجد» ولا يمكن الفتوى إلا حسب المصادر الشرعية ومنها الأحاديث الصحيحة لا الرؤياء 
عند ذلك التفت إليه ذلك الشخص النوراني إليه وقال له: أنت المحقق؛ أردت أن امتحنك 
فوجدتك محققاً» فلما قص الشيخ رؤياه على تلامذته شاع تلقيبه باحق بين الجميع. 

(؟) وذلك كوجود قرائن قطعية تصدق الرؤياء وإلا فلا حجية في أصلها. 

(*) من لا يحضره الفقيه : ده ير اه : (وروى الْحَسِن بن علي بن فَضَّال» 
عن أبي الْحَسَنٍ علي بن مُوسى الرنًا (عليه السلام) أنه َال له وجل من أهل خْرَاسَاذَ نات 
سول الله ريت رَسول الل (صلى الله عليه وآله) في امام كنول لي : كيف أنكم إذا 
دفن في أرضكم بصعي ٠‏ واستحفظم وديعني» وغيْب في ترام نجي » فقا لهُ الرضًا (عليه 
السلام) : ألاالعد فون فى أرعيكده و انا يضح من يه آنا الوزيكة و الهم ؛ أَلَافَمَنَ 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وذه١‏ 


ورواية التمر الصيحاني مع الإمام الرضًا (عليه السلام) حيث قال: (لو زادك 


ورواية سليم بن قبس» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث : (من راني 
ناكينا دان 0007 


ع ا ساس مه ام ١‏ اا ا اام 


“ل زارني وهو يعرف ما أوجب الله عَرْوَ جَل من حقي وَطّاعتي فنا وباي فعاو يوم 
القيامة ؛ ومن كنا فعا نَجا ولو كان حلي مل ور القن الجن واس » ولقه حدني أبن 
عن جَدَي عن أببه (عليهم السلام) أن رَسُول الَِّ (صلى الله عليه وآله) قال .من ران في 


مََامِهِ فَقَد رآني أن الشيطان لا يمل في صورتِي ولا في صورة أحَدٍ من أوْصِيَائِي و لا في 


ال ني تعاس 


صُورَةٍ واحدة من شيعتهم وإنَّ الرؤيًا الصادقة جزء مِن سبعين جزءا من النبوة». 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص5/الاب7١‏ ح5 215737 وفيه: (وعن الْحاكم أبي عبد الل 


الحافظ » بتارو عن محم بن نسي »عر ابي ين لياس 1 قال رايت رسؤل الله 


لهم و دا شسّروه وا له وي رده يداس 


(صلى الله عليه وآله) في العنام ؛ وحدئنِي محمد بنْ منْصورٍ السَرَخمبي بالْإسنَاد عن مُحَمَّدِ بْنِ 
كب القَرظي قَال: كنت في جَحفة نائماً ريت رَسُول ال (صلى الله عليه وآله) في الْمََام 


معو م مدي .و د مهمو ور امه 


ام ا ل" فَقَلَت م 


ل رونت دك أذ عيش 


أ ١‏ ع به ل رس # 


َمَانِي عشرة سَنةَ» سبيت ذَلِكَ قرأيت يوماً ادحام الناس فسألتهم عن ذَلِكَ قَقَانُوا : أنَى عَلِي 


بن مُوسى الرضًا (عليه السلام) فيه جالساً في هذا الموضع وبين يديه طبْقَ فيه قمر صيْحَاني 
فسألته عن ذَلِك فَنَاولي فبضة فيها تَمَانِي عشرة تمرة» فَقَلت لّه: زدني منه» قَقَال: لو زَادَكَ 
جديورسول: الله تلن الث عليه والة) لردنال2): 

(؟) راجع بحار الأنوار: ج08 ص 7١١‏ عدر شرل لاار مولن له و فقا البدم اللي 
(رحمه الله) في توجيه الرواية وبيان الاحتمالات في معناها: (والثاني أن يكون أراد به رؤية 
اليقظة دون المنام» و يكون قوله نائما حالا للنبي (صلى الله عليه وآله) و ليست حالا لمن رآه 
فكأنه قال من رآني و أنا نائم فكأنما رآني و أنا منتبه» والفائدة في هذا المقال أن يعلمهم بأنه 


يدرك في الحالتين إدراكا واحدا فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده و هو نائم أن يفيضوا فيما #> 





؟ه١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وفي معناه رواية أخرى من طريق العامة. 
ورواية هاشم بن سالم» عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 
(رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء النبوة) ("2. 
وعن معمر بن خلاد» عن الرضا (عليه السلام) قال: (إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله» كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟)'"'» أي رؤيا تبشر. 
يفال فكيف ذكرت رؤى في القرآن الحكيم» كرؤيا إبراهيم (عليه 
السلام»» ويوسف «عليه السلام) والملك وصاحبيه في السجن» ورؤيا الرسول (صلى الله 
عليه وآله) دخول المسجد الحرام؛ والشجرة الملعونة؟ 
لأنه يقال: أما الأنبياء كالأوصياء (عليهم السلام) رؤياهم وحي» وأما الملك 
وصاحبا السجن فمن المعلوم أن الأنبياء والأوصياء يعلمون صحيح الرؤيا من 
الغاراةة رمت انعلط »فلع شقانن :ذلك افر نامي اللاين لنسوزا كللك» 
هذا بالإضافة إلى أن الرؤيا تحتاج إلى التفسير الذي لا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم. 
وقد رأى إنسان شخصاً من خشب» على فرس من خشبء وبيده سيف 
من خشب يلوح به في البواء» فقال له الصادق (عليه السلام) : اتق الله ولا تأكل 
أهوزاك العاتر 07 إل شير ذللقه. 
علا اختصضية نايد كوه عد فو هو لف وَفَد روي عنهُ عليه السلام: (أنْهُ عَمَا نّم قَام 
يُصلّي من غير تجَدِيدٍ وَضُوءِ فَسَئِلَ عَنْ ذلك فَفَالَ إني لست كَأحَدِكُم تَنَام عينَاي ولا ينَام 
قلبي). 
)١(‏ الكافي: ج8 ص١1‏ ح08. 
(؟) بحار الأنوار: ج08 ص١‏ ح5, والكافي: ج48 ص١9‏ ح095. 
(*) راجع بحار الأنوار: ج08 ص177 ح7١.‏ وفيه: (وذكر [سماعيل بن عبد الله الفرشي» 4 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م6١‏ 


ل ا لل 


الأايقال : قكيف فسر غير الرؤيا؟ 
لأنه يقال: الكلام قد يدل على المستقبل » حيث يجري على لسان الإنسان 


.م 


<« قَالَ أَى إلَى أبِي عبد الل عليه السلام جل فَقَال يا ابن رَسُول الله ريت في منَامِي كَأني 
لات ور ل ل 0 
عَلَى فَرس مِن حَشَبٍ يلوح يسيفه وأنا أشاهده فَزِعاً مذعوراً مرعوباً» » قَقَالَ عليه السلام: أ 

وريد خالا ردن ف ميس كان ن الي قد همك ققَالَ شد نل 
00 أخبرك يا ابن رَسُول الحم قد فَسَرت بي إن رجلا من 


ني جَاءنِي وعرض علي ضيعته فهَمَمَت أن أَملِكَهَا بوكس َب رٍلِمَا عرفت أنه ليس لَهَا 


ل سس سته م سسه 


اب .قلأ اليه اسلم : وصاحِبك عونا ويبرا من عَدُونَا ل : نعم يا 
ابن سول الله رجَل جيذ البيرة مُستَحَكُم الدين وأنانَئِب إلى الله عرو جَل وباك مما 


2 لد دورو 


عممكا يه وتوينة» َأخبرني يا ابن رَسُول اللِّ لّو كَان نَاصِبياً حل لي اْتِيانه فَقَالَ أد الأمَانَةَ 
ِمَنْ التمنَكَ و أرَادَ نك النصبيحة و لَو إِلَى قَاتَلٍ الحسَين عليه السلام). ورواه الكافي: ج/ 
00 


00 اي لحي فق رأسي حيو ناكل اط ئها بريه اشر بي 


١ 0‏ » قال تعالى: ا 1 اسالتي م و 


2 





١64‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


تطبيق كليات الدين على الجزئيات 


مسألة من الضروريات التي قام عليها الإجماع من كل المسلمين» 
يلزم تطبيق كليات الدين» سواء استفيدت من الكتاب أو السنة» على الصغريات 


بل عليه جرت سيرة العقلاء في كل القوانين» ويدل بالإضافة إلى ذلك 
بعض الروايات: 

مثل ما رواه هشام بن سالم» عن الصادق «عليه السلام) قال: (إنما علينا أن 
نلقي إليكم الأصول» وعليكم أن تفرعوا) 7". 

ومارواه أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام) قال: (علينا 
إلقاء الأصول وعليكم التفريع) 7"". 

وفي روايات حول القرآن بأنه كالشمس. 

وفي رواية عبد الأعلى: هذا وأشباهه يعرف من القرآن: ما جعل عليكم 


ه سس 


في الدين عن حر 00074 


.7177٠١١ح وسائل الشيعة: ج1١ ص١5 ب58 من أبواب صفات القاضي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص57 ب58 من أبواب صفات القاضي ح7١٠7177.‏ 

(*) سورة الحج: 8/. 

كن ا ا سم افير امد الإسر / 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هه١‏ 


إلى غيرها من الروايات. 

وهذا هو الذي عمله الفقهاء منذ عصر الغيبة» فذكروا آيات الأحكام 
والفروع التي يستفاد منهاء كما دونوا الفقه على ضوء الكتاب والسنة» سواء دلا 
على الحكم بالمطابقة» أو التضمنء أو الالتزام الذي له ظهورهء لا الالتزام 
المنطقي الأعم 

سواء كان ظهورا ابتدائيًء أو ظهوراً يسبب دليل الاقتضاء» مثل الجمع بين 
آية: #(وحمله وفصاله ثَلانُونَ شهرا!")» وآية: #حَولينِ كَامِلينٍ74"؛ حيث 
الجمع بينهما يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر. 

لكن لا يخفى أن ذلك في المورد الطبيعي» أما إذا جعل الولد في الأنبوب أو 
أعملت أعمال طبية لتقوية الولد حتى لا يحتاج إلى ستة أشهر أو ما يشبه ذلك» 
كان من مطناذيق:(الولد للفراقن )7 بالإضافة إن دلالة البقل أنه ولده عقلا. 

ولذا لا حاجة عندنا إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة» حيث إنه 
لا حكم محتاج إليه إلى يوم القيامة إل وذكر في الكتاب أو في السنة على نحو 
خاصء أو على نحو الكلية. 

إن قلت : فما شأن العقل في الأمر؟ 

قلت: إنه يؤيد المستفاد منهماء لأنه حجة باطنة» كما أن الأنبياء وسائر 


* انسار تال فلت لبي عبد ال (عليه السلام) : عثرت فَالقَطَم ظفْرِي فَجعَلْت علّى 
إصبِي مرارة فكيف أصنع بالوضوءء قال ١‏ يعرف .هذا وأشاهه ين كاش اللداعر وجل : ما 
جعل عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حَرَج» امسح عَلَيه). 

.1١6 سورة الأحقاف:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة: 7717. 

(*) الكافي: جه ص١5:5‏ ح"؟. 





ك١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الضرومية قلي اناه ا شعنة خلا هرو 


الإسلام يجب عما قبله إلا ما استثني 


مسألة: إذا أخذ الإسلام بالزمام في بلاد المسلمين لا يستبعد أن يقر الناس 
بالنسبة إلى سابقهم» وذلك للملاك في (جب الإسلام عما قبله)!"؛ بل هذا 
أولى. 

ولأنه يوجب العسر والحرج والضرر المنفيات في الإسلام. 

ولقهلا فطتقم ١١‏ ايع النعرة وغوما ته كانت جاسيو يل 
قال: (مننت على أهل الكبوة ب در رونا الله (صلى الله عليه وآله) على أهل 
6 

وحيث إنهم (عليهم السلام) أسوة؛ فللفقيه إذا كان واحداًء ولشورى الفقهاء 
مع تعدد الفقهاء» الإقتداء بهما (صلوات الله عليهما). 

ومورد الكلام هو الإقتداء بعلي (عليه السلام). 

ولا رواه الشيخ في (التهذيب)» ونقله (الوسائل) وغيره» عن عباس بن 


3 22 عه 


(1) إشازة إلى الرواية القريقة» (باعشاء» إن لله على الناش حعينةحجة ظاهر: وحجة باطنة: 
قَأما الظاهرة فالرسل والأنيياء وَالأئمة عليهم السلام» وأما الْبَاطنةٌ فَالْعقُول) الكافي: ج١‏ 
ص6١.‏ 

(؟) قاعدة فقهية مستنبطة من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله: (الإسلام يحب ما قبله), 
مستدرك الوسائل: جلا ص558 ب90١‏ ح8570. 

(*) بحار الأنوار: ج77 ص 775 ب8. والاحتجاج: ج١‏ ص187. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة /اه ١‏ 


البلال» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» (ذكر أنه لو أفضي إليه الحكم لأقر 
الناس على ما في أيديهم» ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه؛ وذكر (عليه 
السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون» وأن 
من ألم آقره عل :ناي ييو) 7 

لكن الظاهر أن حديث (الجب) كهذا الحديث: لا يشملان تعامل الناس 
بعضهم مع بعض» مالا يرتبط بالشرع في الأصل» مثل المعاملات!") 
والديون7"؛ والمناكح/" في غير امحرم قطعاً. أمثال: المجوس يتزوج الواحد منهم 
محارمه» أو الرجل أكثر من أربع » أو جمع بين الأختين» أو الأم والبدت» أو ما 
أشبه ذلك» أو المرأة لبا زوجان» إلى غير ذلك ما دل الدليل نصا وإجماعا على 
عدم البقاء. 

بل ويؤيد ذلك ما ورد في المخالف إذا استبصرء حيث لا يؤمر بإعادة 
الصلاة والصيام والغسل ونحو ذلك» نعم استثني من ذلك الزكاة التي وضعها في 
غير موضعهاء ممايدل على أنه لو وضعها في موضعها لم يكن عليه الإعادة 
أنظيا. 


بل يمكن أن يؤيد بفعل علي (عليه السلام) في الكوفة» حيث لم ينقل عنه أنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج7 ص 790 ب97 ح١.‏ ووسائل الشيعة: ج/١١‏ ص717 ب760 ح711/1/9. 

)١(‏ فلو تعامل شخص مع شخص ولم يوف بالشروط التي كانت بينهماء ثم أسلم أحدهما لا 
يجب الاسلام ذلك» بل عليه أن يلتزم بالمعاملة التي أجراها وفق الشروط. 

(*) فإذا كان الكافر مديوناً لشخص ثم أسلم» لا يسقط دينه بالإسلام. 

(4) فإذا نكح الكافر امرأة حسب دينهم فلابد أن يلتزم بذلك ولا يمكنه الفرار عن الواجبات 
الزوجية بسبب إسلامه»؛ نعم هذا لا يشمل النكاح ا محرم القطعي»؛ كنكاح الأخت ومن أشبه 





مه١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


أخذهم بالسابق» مع أنهم كانوا من أتباع المشايخ » ومن الواضح اختلاف طريقته 
عن طريقتهم. ولو كان لبان» لتوفر الدواعي» كما لا يخفى. 


العمل بالقرآن 


سال :"انق نواد رع يع عن الكثاب قزادة عملا وقير زئاف 

وظواهرء!) حجة: سواء كانت من قبيل النصء أو من قبيل الظاهر الذي 
هو دونه. 

أما (المنشابه) فلا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم'' وهم 
المعصومون (عليهم السلام). 

والمتشابه: ما لا ظهور له» فيخي أن رادي كذ أ كذ 

ومن قال بعدم جواز العمل بالقرآن» إما لأنه لا ظاهر له» فالنزاع 
صغروي؛ لأنه لم يعرف المتشابه بخصوصه نصاء وكل القرآن متشابهاً. 

وإما للروايات الدالة على أن علم القرآن مختص بالمعصومين (عليهم السلام)؛ 
فلا يجوز تفسيره لغيرهم» فالنزاع كبروي. 
)١(‏ ظواهر الكتاب. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى : لهو الذي أنزل علي الكتاب من آيات محَكَمات هن أم الكتاب وخر 

متشايهات فَأم دين في لوبهم يغ يعون ما تشابه منه ابتغاء لفت و اتنا تأوله و ما يعلّم 


تأويله إلذ الهو الر اسخون في العلم يتودون مايه كل فين عقر اوها بذك إلا أودوا 


الألباب ©. سورة آل عمران: /. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه6١‏ 


قد رد في التفاسير والأصول والكلام: 

لوضوح المتشابه, ف #قل هوالله أ 7 ليس من المتشابه, 
و#كهيعص 7#" متشابه. 

والمراد بأنهم «عليهم السلام) يعلمون القرآن: العلم الكامل؛ لا أن غيرهم لا 
حق له في العمل بنصوصه وظواهره. 

فقد قامت ضرورة كل المسلمين على أن الله سبحانه بعث رسوله (صلى الله 
فونه تيدان الفافى:< واقول اليم الكدات لماة تره ما خلى ادامر 


ونواهى ومواعظ وقصص وأخبار الآخرة» وعدا وعيدا. 


إلى غير ذلك. 

وجرت سيرة المسلمين من وقت نزول الوحي إلى هذا اليوم على الاستفادة 
منه في مختلف الشؤون. 

ومع هذاء كيف يمكن القول بعدم وجود ظواهرء أو له ظواهر لا يجوز 
العمل بها؟ 


قال (صلى الله عليه وآله): (إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي أهل 
بع ها إن تشكنيه بوما ل او 

وظاهره استقلال كل واحد»ء وإلآً لم يكن للكتاب شأن في قبالهم. 

قال عزوجل: #الذي نَزْلَ الفرْقانٌ عَلَى عَبِده ليَكُونَ للعالمين 
تذير9), 


.١ سورة الإخلاص:‎ )١( 
.١ (؟) سورة مريم:‎ 
بحار الأنوار: جه ص78 ح١ء وسائل الشيعة: ج1١ ص88١ ب7١ ح57070.‎ )*( 


(54) سورة الفرقان: .١‏ 





١5‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


عن اميا 8 مرت و 


وقال تعالى: #كتاب فصلت آيائه قرآناً عربباً قوم يَعقلُونَ » بشيرا 
ا 

وقال (عليه السلام) كما في نهج البلاغة: (فالقرآن آمر زاجرء وصامت 
ناطق » حجة الله على خلقه؛ أخذ عليه ميثاقهم)؟'" إلى آخره. 

إلى سائر الروايات المتواترة التي تكون الشبهة معها كالشبهة في مقابل 
البديهة. 

مضافاً إلى الأخبار المتواترة المذكورة في أخبار العلاج وغيره؛ من عرض 
اتفنيك المكوك علق كذاك زنن قدا وانقه أ دست وما حالف ذلك "وض 
المعلوم أن المراد حسب الفهم العرفي. 

أما قول علي (عليه السلام): (لا تخاصمهم بالقرآن؛ فإن القرآن حمّال ذو 
وجوه»ء تقول ويقولون» ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنك 
غخيضا)!*): فالمراد به ما كان كلياً قابل الانطباق على أى فرد. 

قل ان كاين يفوك #وأولي الأمر منكم 7 يراد به: علي باغلية 


.5 7” سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة 1817. 

(*) انظر الكافي: ج١‏ ص19 وفيه : : (عَنِ السكوني ؛ ؛ عن أي عيل اللو عليه السلام» قال : قال 
رسول اللهتضبلى الله عليه وله : إن عَلَى كُل حَقَ حقِيقَة وَعَلَى كُل صوَابٍ نُورأًء قَمَا وَاقَقَ 
كاب الله فَحْذُوه وما حالف كتاب الله فدعوه). 
رقتعاني سكام 0 0 0 وهي مقبولة ابن حنظلة : (قلت فَإِن كَانَ الخبران 
عدكُم مشهُورين قد اهما الات عدكُم قال ينظ فيمًا وى كمه حُكُم اتاب و اسلو 
خَالف العامة لوخد يقاو بترك ما خالف كمه بحكه الكتايوو المبنة و واقق العامة: 

(4) نهج البلاغة: الكتاب /الا. 

(8) سورة النساء: 09. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة آ5١‏ 


الكاق اه وظلرقة يول بز الما هيعار 

أو يقول: “إإنما وليكم الله4(') يراد به: علي (عليه السلام)؛ وطرفه يقول: 
بل كل من أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع وهكذا. 

وَلذا قال ماو لكب عجان اقر ا القاران هل الكاس ولك لو تير 
نيم 

ومنه يعلم أن المراد بمن فسر القرآن برأيه» هو حمله على مصداق لا يفهمه 
العرف» أو تفسيره بما يكون محتملاً لا ظاهراًء مثل تفسير إإلى المرافق 74" نهاية 
القد أ اجون وك 

والحاصل إن الطائفتين من الأخبار في صدد ذكر النزاع الذي حدث في 
الصدر الأول: 

والظاففة الخو كه (أغال هذ عرف مين القتركن )> براديها القران 
المقترن بتفاسير أهل البيت (عليهم السلام) من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل 
والمبين» وما أشبه ذلك. 


والطائفة المائغة مل : (إنما غرف القرآن من خوطنهبه) '"» يراد بها كل 


.60 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 5. 

م 0 اا ل 
عليه السلام ل ور ال و 
قال: : يعرف هذَا وأشبَاهه مِن كتّاب الله عرو جل ما جعل عَلَيَكُم في الدين مِن حَرَجٍ امسح 
عَلَيه). 

(5) الكافي: الو ٠‏ وفيه : (عدَة مِنْ أصحابًاء عن أحمد بن مُحَمَدٍ بن حَالِدِء عن 


أبيه » عن مُحَمَد بن سبنّان» عن زَيدٍ الشّحامء قَالَ : دَخَل قَعَادة بن دِعَامَةَ عَلَى أبي جَعْمَرٍ »> 





١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الخصوصيات؛ وفي قبال: (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) 7"). 
وبذلك ظهر أن القول: بأن الظواهر لا توجب إلا الظن» والظن لا يجوز 
العمل به بالأدلة الأربعة» مناقش فيه صغرى وكبرى» كما فصلناه في الأصول. 
كما ذا اذكونا هناك أن العتو كم شجنة المشافيين مغير لقا نون قد 
حاجة إلى تكراره. 


<« عليه السلام» قَقَالَ: يا قنَادة أنت فَقِيه أهل الببصرةء فَقَال: هكَذَا يزْعمونَ» فَقَالَ أبو جَعَفَرِ 
علي لسنلا لحي أنك قدي لافقا ل ادف نم قال له ابر يع رطليه السلام: 
بعلم تفَسره أم بجهل » قَال: نا يعِلْمِ» فَقَاللَهُ أبو جَعمَرٍ عليه السلام: الإ كلت تدر يورم 
فأنت انتوجوانا أسالك َال قَادة: سّل» قَال: أخبرني عن قول اللّهِ عَرُوَ جَل في سب : 
(وقدَرنا فيها السير مبيروا فيها يالي و أياماً آمنين) فَقال قاد لِك من حرج من ب يا َال 
وَرَاحِلَّةِ وكراءٍ حلَال يريد هذا الت كَانَ آمناً حتى يَرّْجِع إلى أهله فَقَالَ أبو جَعَمَرٍ عليه 
البلا + الله الزن عاط عق ككلم الا قد سد الزسل من بجو راد تال وراجلة وكزاء 
ليد ذا يتوم يه ارق فدهب لَه وضرب َم َلك صر ًا اح 
َال قنادة: اللّهُم نعَم» فَقَالَ أبُو جَعَمَرٍ عليه السلام: وَيِحَكَ يا قََادة إن كنت إِنْمَا فَسَرت الْقرَآنَ 
مِن تلقَاءِ تفسك ققد هملكت و أهلكت» و إن كنت قد أخذته مِنَ الرجال فَقَدَ هَلَكْت وَ 


لل عي 0 


أهلكت» ويك يا عاد لِك من خرج من بيه يراد وراحلَةٍ و كرَاءٍ حلَالٍ يروم هذا البيت 
عارفاً بحقنا يهوانًا قَلبَهُ كمَا قَالَ الله عر و جل (قَاجعل أَفْبِدةَ مِنَ الناس تهوي إِلَيهم) و لم يعن 
البيت فقول إليه فحن و الله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا فاه قلت حَجنه وَإِنا 
َلّاء يا قنَادة ذا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ آمناً مِن عَذَابِ جهنم يوم القيَامّة قال قَنَادَةنَا جَرَم وَاللّهِنَا 
َسرنها إِنَا هَكَذَاء قَقَالَ أبو جَعمَّرِ عليه السلام: وَيِحَك يا قاد إِنْمَا يعرف الْقُرآنَ مَنْ خوطب 
به). 


.١65ح‎ ٠١ غوالي اللثالي: ج؟ ص؛‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


القرآن حجة بهذه الكيفية الموجودة 


مسألة: ثم إن القرآن بهذه الكيفية المتعارفة عند كافة المسلمين متواترء بل 
من أقوى أقسام التواتر. 

والتقديم والتأخير(") 
ككابدل على ذلك لضن والطوورة ”1 

وقول إن الثاني أو الثالث نظم القرآن» شبهة في قبال البديهة» ولم يذكره 
ناقلوه إلا لإثبات الفضائل لبما من حيث وقعوا في التناقض. 

وقد وردت الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) التي تقول: من قرأ القرآن 
كله كان له كذا('ع فهل يقول النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك لمن يأتي في زمان 


حدث بأمر النبى (صلى الله عليه وآله) وما نو الما 


الثانى. 


ثم ما معنى عرض القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله) في كل عام مرة» وفي 


عافة الك ةو 


)١(‏ أي ترتيب السور حيث لم يكن على ترتيب النزول؛ فسورة العلق في نهايات القرآن» وسورة 
الفاتحة في البداية وهكذا. 

)١(‏ للتفصيل انظر للمؤلف كتاب (متى جمع القرآن). 

(8)تسهدزك الوشائل ع4 ين 414215555 #'وقية: عن رَسُول اللّه صلى الله عليه وآله 
نه قال : من قرا ثلث القرآن فَكَنمَا أوتي ثلث الثبوة» ومن قرا تُلُنّي القرآن فَكََنمَا أوتي تُلْنَّي 
البوّة) الحديث. 1 ا 


(4) إرشاد القلوب: ج١‏ ص”77 ب0» وفيه: (وروي أنه صلى الله عليه وآله لما مرض مرضه #> 





١54‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وإني راجعت القرائين المخطوطة منذ ألف سنة التي كانت في خزانة حرم 
سيد الشهداء (عليه السلام)» فلم أجد فيها زيادة أو نقيصة حتى في نقطة أو فتحة أو 
كسرة» ما يدل على تحفظ طبقات المسلمين بالقرآن طبقة فطبقة. 

أما ما أحرقه عثمان» فذلك كان الأجزاء التي كتبت منه؛ كما هو العادة 
اقدويسى التوينة يق لشفو كز الدرس تكد اه وأراد عثمان 
بذلك إفناء الأجزاء المنتشرة والسور المتناثرة. 

وبذلك ظهر أنه لم يقع أي تحريف في القرآن حتى في نقطة أو حركة؛ كما 
هوالمشهور بين علماء المسلمين قدا وحديثاً. 


روايات التحريف ضعيفة سندأ أو دلالة 


أما الروايات الدالة على التحريف في بعض صحاحهم وبعض كتبناء فهي 
وقافطة] لينل قسن الدلالة جيل : 


<« الذي مات فيه خرج متعصباً معتمداً على يد أمير المؤمنين عليه السلام والفضل بن العباس 
فتبعه الناس فقال : أيها الناس إنه قد آن مني خفوقي يعني رحيلي» وقد أمرت أن أستغفر لأهل 
البقيع » ثم جاء حتى دخل البقيع ثم قال: السلام عليكم يا أهل التوبة السلام عليكم يا أهل 
الغربة ليهنكم ما أصبحتم فيه ما الناس فيه أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولبا آخرهاء ثم 
استغفر لهم وأطال الاستغفار ورجع فصعد المنبرو اجتمع الناس حوله» فحمد الله و أثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس إنه قد آن مني خفوقي فإن جبرئيل عليه السلام كان يأتيني يعارضني 
بالقرآن في كل سنة مرة» و إنه قد عارضني به في هذه السنة مرتين» و لا أقول ذلك إلا لحضور 
أجلي فمن كان له علي دين فليذكره لأعطيه و من كان له عندي عدة فليذكرها أعطه»ء أيها 
الناس لا يتمنى متمن و لا يدعي مدع فإنه و الله لا ينجي إلا العمل و رحمة الله» لو عصيت 
لبويت ثم رفع طرفه إلى السماء و قال اللهم قد بلغت). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه١١‏ 


قصة فصل الخطاب 


وقد نقل لي السيد النجفي المرعشي/"» وعالم آخر من علماء العراق: إن 
الحاج النوري (قدس سره) كتنب كتابه (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب)؛ 


وا ريده :وتقصة بنذو أنادى اللتعرية ل طنلة ميو التبنلسن وسفاء (فميل 
الخطاب في تحريف الكتاب)؛ فصار من مصاديق #يحرفون الكلم عن 


)١(‏ السيد شهاب الدين المرعشي النجفي» ولد عام 5١11721ه‏ في النجف الأشرف وتوفي سنة 
١ه‏ في مدينة قم المقدسة. كان من مراجع التقليد في المدرسة الإمامية؛ تصدى لمقام المرجعية 
بعد رحيل السيد حسين البروجردي قدس سرهء حصل على درجة الاجتهاد في السابعة 
والعشرين من عمره. تلمذ على يد الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي وآقا ضياء الدين 
العراقي» وحضر عند السيد علي القاضي والسيد أحمد الكربلائي والميرزا جواد ملكي تبريزي 
في الأخلاق والسير والسلوك. 
من أبرز الخدمات الثقافية التي قدمها السيد المرعشي تأسيس المكتبة العامة المسماة باسمه والتي 
تحتوي على كم وافر من المخطوطات الإسلامية والكتب القيمة في شتى العلوم؛ وهي تتصدر 
قائمة المكتبات الإيرانية العامة» وتقع في المرتبة الثالثة لأكبر المكتبات في العالم الإسلامي في هذا 
المجال» إضافة الى هذا فقد قام بتأسيس مدارس علمية كالمرعشية والشهابية والمهدوية والمؤمنية» 
فبذل جميع ما بوسعه في سبيل العلم والاجتهاد والاحتفاظ بالتراث الإسلامي حتي أصبح لم 
كو سسيعظيعا اداه فريضة الحج. 
له العديد من المؤلفات» منها: تعليقات على كتاب إحقاق الحق» مشجرات آل الرسول» 
طبقات النسابين» حاشية على عمدة الطالب. وكان قد تحمل عناء السفر والترحال الى بعض 
البلدان واللقاء بعلمائها لأجل تدوين بعض مؤلفاته. دفن آية الله السيد شهاب الدين المرعشي 
النجفي بناء على وصيته عند مدخل المكتبة المرعشية في مدينة قم» شارع إرم. 





١55‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


مو 1 

ومن شأن المنحرف أن يحرف؛ وكم له من نظيرء فقد رأيت (مكارم 
الأخلاق) للطبرسي و(الكشكول) للبهائي طبع مصر محرفين وكأنهما كتابا 
العامة» وقد كتب في أول الثاني : إن البهائي من علماء السنة!» لكنه حيث كان 
في عصر الصفويين كان يتقي منهم » ولذا ذكر بعض ما يناسب مذهبهم في كتبه. 

ومن المعلوم أن عادة المنحرفين تحريف الشخص والشخصية» ألم يحرفوا 
التوراة والإنجيل؟ ! 

وألم يحرفوا سيرة أنبياء الله (عليهم السلام)» فقالوا زنى لوط (عليه السلام) 
ببنتيه !» وزنى سليمان (عليه السلام) بزوجة أوريا! وكان عيسى (عليه السلام) يصنع 
اللخ ؟0©. 

إلى غير ذلك من الخرافات. فهل من مانع بعد ذلك أن يحرف المستعمر 
كتاب (فصل الخطاب) بما يوجب البلبلة بين المسلمين؟ 

كيف وقد قال سبحانه: #آلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 74". 
وقال تعالى: 9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 474). 
إلى غير ذلك؟ ! 


.55 سورة النساء:‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب (ماذا في كتب النصارى) و(كيف ولماذا أسلموا) للإمام الشيرازي الراحل قدس 
شوو : 

(*) سورة فصلت: 57. 

(5) سورة الحجر: 4. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة /ا5١‏ 


القراءات المشهورة وغيرها 


مسألة: وبهذا تبين أن القول بالقراءات السبع أو العشرء وأنها متواترات» 
قول لا يمكن الاعتماد عليه» بل إن القراءة هي القراءة الواحدة الثابتة في 
القرائين» حسب ما رأيناه منذ ألف سنة كما تقدم. 

فإن القرارءات أمر حادث بعد عشرات السنين من البجرة» وبنيت على 
اجتهادات » كما لا يخفى على من راجع الشاطبي وغيره. 

فأي ربط لبا بالقرآن المنزل والمقروء على كيفية واحدة إلى زمان حدوث 
هذه القراءات؟ 

ولوالدي («رحمه ا) )١(‏ كلام متين حول عدم تحريف القرآن مذكور في مجلة 
(أجوبة المسائل الدينية) الكربلائية» والله العاصم. 


)١(‏ هوالمرجع الديني الورع آية الله العظمى السيد الميرزا مهدي بن حبيب الله الحسيني الشيرازي 
(105ه - 1١806‏ ه). ولد في مدينة كربلاء المقدسة وتوفي فيها ودفن في الصحن الحسيني 
الشريف في مقبرة آل الشيرازي» بدأ تعلمه في كربلاء ثم سافر مع والده إلى مدينة سامراء فأخذ 
فيها دروسه على كبار الفقهاء والعلماء في الفقه والأصول وسائر العلوم الحوزوية» له ذوق 
شعري رفيع وقصائد عديدة» كما له مواقف مشرفة في محاربة الإلحاد والحكومات المستبدة في 
إيران والعراق» وكان من ضمن الجلسة العلمية للمرجع الكبير الحاج آقا حسين القمي (قدس 


ا 





١58‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


التسامح في أدلة السنن 

مسألة: من السنة التسامح في أدلة السئن» وقد كنا كتبنا سابقاً رسالة 
صغيرة فيه في ضمن شرح الرسائل/''» لكن حيث إنه من مباحث السنة التي 
بصددها هذا الكتاب» نذكر بعض الروايات التي تتعرض لذلك تتميماً للفائدة. 

فقد ورد في ذلك طائفة من الروايات فيها الصحيح وغيرها تما هي مستند 
المشهور القائلين به : 

كصحيحة هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من بلغه 
عن النبي (صلى الله عليه وآله» شيء من الثواب فعمله» كان أجر ذلك له»ء وإن كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقله) 7"". 

ومثله صحيحته الأخرى » عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: (من سمع 
شيئاً من الثواب على شيء صنعهء كان له وإن لم يكن على ما بلغه) 9". 

وخبر صفوان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من بلغه شيء من 
الثواب على شيء من الخير فعمل به » كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) لم يقئله)!4. 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب (الوصائل إلى الرسائل) ج8» ط مؤسسة عاشوراء قم, بالتعاون مع 
مؤسسة الوعي الإسلامي بيروت» ١5457١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج١‏ ص١8‏ ب8١‏ ح185. 

(*) الكافي: ج؟ ص87 ح١.‏ 

(5) الإقبال: ص,؟5. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١58‏ 


وخبر محمد بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من بلغه عن 
النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي (صلى الله عليه 
وآله» كان له ذلك الثواب وإن كان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يقله) ."١7‏ 

وخبره الآخرء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (من بلغه ثواب 
من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب» أوتيه وإن لم يكن 
وي اا 

وعن ابن طاووس في (الإقبال)؛ عن الصادق (عليه السلام» قال: (من بلغه 
شيء من الخير فعمل به» كان ذلك له وإن لم يكن الأمر كما بلغه) 7". 

وعن (عدة الداعي) لابن فهدء عن الصدوقء عن الكليني؛ مروياً عن 
الأئمة (عليهم السلام): (إن من بلغه شيء من الخير فعمل به » كان له من الثواب ما 
بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه) 47). 

وروي من طريقهم مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله» قال+ قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): (من بلغه عن الله فضيلة» فأخذها وعمل بها إيماناً بالله ورجاء 
ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك) 7. 

وهذه الأحاديث تشمل ما ذكر فيها الثواب أو لم يذكر ولو بالملاك. 

كما تشمل ترك المككروه؛ حيث في تركه لله سبحانه الثواب» وإن كان ليس 
ترك المكروه مستحباً ولا العكس. 


.١ح المحاسن: ج١ ص70‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١؟‏ ص87 ح7. 

(*) الإقبال: ص6656. 

(4) عدة الداعي: ص ؟! المقدمة. وعنه وسائل الشيعة: ج١‏ ص87 ب8١‏ ح1891. 


(8) عدة الداعى: ص7١‏ المقدمة. 





/ا١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ولا يبعد شمولها لفتوى الفقيه لأنه ينقل كلامهم. 
نعم الظنون غير المستندة إليهما ليست بذلك. 
إلى غير ذلك من المباحث التي ذكرناها هناك ثما لا حاجة إلى تكراره. 


اشتراك الإناث والذكور في التكليف 


مسألة : ما ورد في السنة وقبلها في القرآن الحكيم من ألفاظ (جمع الذكور) 
وما أشبه مثل : 

اليا أيها الذين آمنوا4!". 

و: #إهدى للمتقين 74". 

و: #إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهه74". 

وما أشيه. 

يعم الذكور والإناث. 

ومثله قولهم (عليهم السلام): (يعيد) 47). 


)١(‏ سورة البقرة: ٠١5‏ وها و؟5لا١‏ و48/ا١‏ و”8١‏ و8١٠7‏ و05 و755ولا5؟ و8لا” و2587 
وسورة آل عمران: ٠٠١‏ و7١‏ و18١١‏ و10 ١05931549‏ و١٠5كء‏ وفي سور عديدة» فإنه 
وردت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا) 84 مرة في القرآن الكريم. 

.7 سورة البقرة:‎ )١( 

(*) سورة الأنفال: 7. 

(4) الكافي: ج" ص7١١‏ و80م؟ ولاة”'و”"١٠5‏ و5094. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة آا١‏ 


واه الا يعد بتنكه)17). 

وج لا ينقكن التقيوه بالعلف) 1 . 

وذلك للإجماع على الاشتراك في التكليف إلا ما خرج» ولذا لم يشك 
أحد من الفقهاء في كون الإطلاقات والعمومات شاملة للصنفين. 

وكذلك الختشى إذا قيل إنه طبيعة ثالئة» بل يشمل ذلك حتى لفظ 
(الرضال) مكل لزفيه رسال هون أن تطيري 94ا كلت ليباه سا 
(من روى حديثاً) (*. 

ولأممفيل افيه لحظ«النيناد لل كوو أيضا إذا لم تكن قرينة 
للخصوصية» مثل خطاب القنوت لمريم (عليها السلام)» وإنما جاء الأكثر بلفظ 
(التذكو) لأنيه المتلى يوهي فانا »نعي اليا يندز قنتآن الوطع والخيطل 
والبيت ونحو ذلك. 

ويؤيد ذلك؛ بل يدل عليه قوله سبحانه: #إاهبطوا بعضكم لبعض 
عدو 90# شمل حواء ا 

وقوؤلهشخالةه 9« الغلوا النات اسسيعرا ١106‏ حيث شم السليني إسزائيل 
أنظياً. 

لا يقال: إنه بالقرينة» كما في الآية الأولى. 


)١(‏ انظر الكافي: ج7" ص١‏ 0” ح27 وفيه : (لا يعتد بالشك). 

(؟) تهذيب الأحكام: ج؟ ص85١‏ ب١٠‏ ح١4.‏ 

(") سورة التوبة: .١١/8‏ 

(5) انظر بحار الأنوار: ج؟' ص9/8١‏ ب١7‏ ح وفيه: (من روى عني حديثاً) الحديث. 
(8) سورة البقرة: 75» وسورة الأعراف: 75. 


)5 سورة الأحزاب: 0" 





؟/ا١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


لأنه يقال: إذا كان الخطاب لم يقيد شمل الإناث أيضاً عرفاًء ولا يأتي 
الإشكال في الآية الثانية. 

ولا يقال: نرى في بعض الآيات ذكر الرجال والنساء» ولو كان الجمع 
يشمل لم تج إن ذكرهن + مدل قوله سبحانة + إن المسلمين والمشلمات 2174 

لأنه يقال: السر هو ما روي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن 
التبباء قل اشر الله ذكر إلا امال فاون اسان :إن المسلمين 
والمسلمات 44( 

ما يظهر منه أنه جبر لخاطرهن. 

ومنه يعلم شمول الخطابات للصغار أيضاًء وإن لم يكن التكليف واجباً 
عليهم » سواء كان بلفظ الذكورء أو الإناث؛» أو المبهم» أو مثل (الصبيان». ولذا 
لم يشك المشهور في شموله للصبايا في باب الحج» وإن أشكل عليه (المستند) ؛ 
لكنه ليس على ما ينبغي » كما ذكرناه في كتاب الحج. 


(010 

(؟) سورة الأحزاب: 6" 

() انظر فقه القرآن: ج١‏ ص58 » وفيه : (وقوله: إِنَ الْمَسلِمِينَ و الْمُسُلِمات» الآية إنما ذكر إزالة 
للشبهة؛ فإن أم سلمة قالت: يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء» فنزلت 
الآية). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١#‏ 


السنة تؤيد الدليل العقلي 


مسألة: السنة تؤيد الدليل العقلي»؛ وإن كان الدليل العقلي لا يحتاج إلى 
التأييد» فإن العقل شبه ما بالذات؛ وما بالغيريحتاج إليه؛ لا أنه يحتاج إلى ما 
بالغير. 

وكلما خالف النقل العقل القطعي أخذ بالثاني وأول الأول مثل: ومن 
كان في هذه أعمى #("). 

و: #الرحمن على العرش 4""» وما أشبه ذلك. 

هذا بالإضافة إلى النقل الذي دل على ما دل عليه العقل. 

والروايات في هذا الباب متواترة نذكر بعضها: 

ففي صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لما خلق 
الله العقل استنطقه؛ ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك؛ ولا أكملتك إلا فيمن 
أب آما إنى إياك آمن» ورياك أنهي» وإياك أغافب::وإياك أنيب) 9. 

وخبر هشام» قال أبو عبد الله (عليه السلام): (لما خلق الله العقل قال له: 
أقبل فأقبل » ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو 
)١(‏ سورة الإسراء: ؟لا. 


(؟) سورة طه: 6. 
(*) الكافي: ج١‏ ص١٠‏ كتاب العقل والجهل ح١.‏ 





١7/5‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


لحري إلى لقم ولف | عط بوتريفايك اندي 1 

وخبر محمد بن مسلم » عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لما خلق الله العقل 
قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت 
فلن الحم مذلنه ال آم ورياك لبن 

وخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن الله خلق العقل 
فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» ثم قال: ألا وعزتي وجلالي ما 
حلقق حزن اح إلى منلك: لك الثواب» وعليك امات 


وفي (الرسائل): عن بعض أصحابنا رفعه» عنهم (عليهم السلام): (إن الله 
خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر» فقال: وعزتي 
وجلالي ما خلقت شيئاً أحسن منك أو أحب إلي منك؛ بك آخذء وبك 
ايه 

إلى غيرها من الروايات. 

بالإضافة إلى الآيات الدالة على أن الأمر منوط بالعقل» وإلى ما دل على 
أن لله حجتين: الظاهرة؛ وهم الأنبياء (عليهم السلام)» والباطنة وهو العقل7. 

والأيناق 3للكاامنا ووذ ضن (إشاكين الله ليجات بالعقرل العاقضية) "اذ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص١4‏ ب” ح/1". 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: ج١‏ ص١5‏ ب ح59. 

(") النمحاسن: ص97١‏ ح5. 

(4) المحاسن: ص ١195‏ ح7١.‏ 

(5) الكافي: ج١‏ ص١١‏ وفيه: (يَا هسام إن لِلّهِ على الناس حجتين حجة ظَاهِرَة و حجة بَاطِنَة فَأمًا 
الظاهِرة فالرسل و الأنبيَاء و الْأئمَةُع و ما البَاطنة فَالْعفُولُ). 

(5) مستدرك الوسائل: ج0١‏ ص77 ب5 2711/84 وفيه: :)عن أبي.حمزة الثمالي قال: 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة و١‏ 


انراد + اللمتوفينات الشرفية قل أوقات التصلواك وكرانطهاواخضة 
الزكوات وأوقاتهاء وأحكام الحج وخصوصياتها. 

نعم هذه الجزئيات يمكن درجها تحت الكليات المعقولة مثل : كلّي العبادة 
للخالق المنعم» وكلّي إعطاء المال للفقراء والمساكين» وكلّي تجمع المسلمين في 
مكان واحدء ما ذكرنا بعضها في (عبادات الإسلام)!" و 


<« قَالَ علبي بنْ الْحسَين عليه السلام : إن دين الله لَاِيصَاب بالْعقُول الناقصة والْآراءِ اْبَاطِلَّة 
وَالْمََايِسٍ الْقَاسِدَة ولا يصاب إلا بالتسَليم ؛اكمن سلم لاسيلم: ومن اهتدى يِنَا هُدِي» و 
اد قياس والرأي هلّك؛ وَمَْ وَجَد فِي نيه شين مما نولوقي ب حرجا كَْرَ ني 
أنزل السبع الثاني والقرآن العظيم وهو نا يعلّم): 

)١(‏ عبادات الإسلام» 785 صفحة .١15<٠7١‏ من عناوين الكتاب: الصلاة» الصومء الزكاة» 
الخمسء؛ الحج» الجهاد؛ الأمر بالمعروف» النهي عن المنكرء التولي» التبري. التأليف: كربلاء 
المقدسة. طبع في النجف الأشرف العراق» وفي بيروت لبنان. والكويت أيضا. 
ترجم : إلى الفارسية : (فروع دين)» ترجمه الشيخ مصطفى زماني» ١١‏ صفحةء ١٠15<1ء‏ 
ط: مكرراً في قم المقدسة» انتشارات بيام اسلام. كما طبع في أربعة أجزاء مستقلة أيضاً. 
وترجم أيضا إلى الفارسية: (نقش عبادت در سازندكي انسان)» ترجمه السيد محمد باقر 
الفالي»؛ تاريخ الترجمة: ١‏ رجب507١هء‏ 7148 صفحة ١5*7١‏ ط: (كانون نشر انديشه 
هاي اسلامي) قم المقدسة. كما ترجم الشيخ علي الكاظمي الفصل الأول منه: (ماز)؛: ط: قم 
المقدسة .١1711/‏ وترجم الشيخ مصطفى زماني الفصل الثاني منه: (روزه)؛ ٠١١‏ صفحهء 
غلاف» :15<*7١‏ طل: انتشارات بيام اسلام قم المقدسة. 





او الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ضرورة الأخن بالحديث واتباعه 


فسألة:البكة التوائرة تين اريت وقرضن عن الأغذبه واتباعه: 

ففي رواية ابن حنظلة» عن الصادق (عليه السلام)» عن رجلين من أصحابنا 
بينهما مناعة؛ إلى أن قال: (ينظران إلى من كان منكم تمن قد روى حديثنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء الام با : فإني قد جعلته عليهم 
حاكماً: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه» فإنما استخف بحكم الله» وعلينا ردء 
والزاد علبدا لزاه علي الله توس هلخن ارات 0 

وخبر معاوية: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام»): رجل راوية لحديثكم؛ 
إلى أن قال: فقال: (الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتناء أفضل من ألف 
ا 

وخبر علي بن حنظلة» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
(اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا) 7". 

وخبر أحمد بن إسحاق؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته وقلت: 
مَن أعامل أو عمن آخذ» وقول من أقبل؟ فقال له: (العمري ثقتي» فما أدى 
إليك عني فعني يؤدي» وما قال لك عني فعني يقول» فاسمع له وأطعء فإنه 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص51 ح١٠١.‏ 


(؟) الكافي: ج١‏ ص”7” ح1. 
(*) الكافي: ج١‏ ص50 ح7١.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة اا١‏ 


الثقة المأمون)» قال: وسألت أبا محمد عن مثل ذلك؟ فقال له: (العمري وابنه 
ثقتان» فما أديا إليك عني فعني يؤديان» وما قالا لك عني فعني يقولان» فاسمع 
ليغا وأطهيما: فإنهما التقناق المأموتاق) 17 

وعن الباشمي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المتعة» فقال: 
(ألق عبد الملك بن جريح فسله عنهاء فإن عنده منها علماً) فلقيته» فأملى علي 
شيئا كثيراً في استحلالب)(). 

وعن الصدوق» قال علي (عليه السلام): (قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : 
(اللهم ارحم خلفائي» ثلاثاًء قيل: يا رسول الله ومّن خلفاؤك؟ قال: الذين 
يأتون من بعدي يروون حديثي وس 

وعن أبان بن عثمان: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال له: (إن أبان بن 
تغلب روى عني رواية كثيرة» فما رواه لك عني فأروه )0 

وفي توقيع مولانا لي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) : (أفاتنا بات عله 
أرشنتك اشترتعكف إلى أن :قال 3 + وأما القوادك الواقعة فارجعوا فيهنا إلى رؤاة 
حديثناء فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» وأما محمد بن عثمان العمري 
فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل » فإنه ثقتتي وكتابه كتنابي)0*. 

وعن البروي» قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: (رحم الله عبدا 
أحيى أمرنا) قلت: وكيف يحيي أمركم؟ قال: (يتعلّم علومنا ويعلّمها 


.١ح‎ ”7١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج١؟‏ ص9١‏ ب من أبواب المتعة ح57517. 
(*) من لا يحضره الفقيه: ج54 ص”١”‏ ح160. 

(5) وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص ١5٠١٠‏ ب١١‏ ح77575. 

(6) الاحتجاج: ص .57١‏ 





١1‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 
م0) 
نابر )1 . 

وعن الحسين بن روح» عن أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): أنه 
سئل عن كتب بني فضال» فقال: لكذواقها روواة ا 

وعن العقرقوفي : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ربما احتجنا إلى أن نسأل 
غن الشىء: فمن تسأل؟ قال (عليك بالأشديى) يعى أبا بضير". 


إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جا ص١5١‏ ب١١‏ ح775775. 
(؟) وسائل الشيعة: ج/1؟' ص7١٠‏ ب8 ح7370775. 
(*) رجال الكشي: ص١7١‏ ح5911. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١/4‏ 


السنة والا جماع 


مسألة: السنة تؤيد الإجماع» فقد روي عنه (صلى الله عليه وآله) عن طريق 
العامة والخاصة قوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)!'2؛ وهذا الحديث موافق 
لفل أيضا: 

أما عق مدقي الشيعة» من وجود الإمام المعصوم (عليه السلام) في الأمة 
دائماًء فمن المعلوم ذلك. 

وأما على مذهب العامة من عدم لزومه ‏ وإن كان هذا الالتزام منهم ينافي 
ما رووه عنه (صلى الله عليه وآله) : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجاهلية)!"' فمن الواضح أن كل الأمة لو اجتمعوا على ضلالة» لزم انقطاع 
الحجة في ذلك المورد الذي اجتمعوا فيه على الضلالة» سواء كان في الأصول أو 
الفروع ؛ والعقل والشرع دلا على أن دين الله لا ينقطع. 

ثم هل المراد الأمة كلهم» أو أهل العلم والحل والعقد منهم؟ 

فالأول ظاهر لفظ (الأمة)» والثاني بقرينة استبعاد اجتماع كل الأمة على 
شيء إلا على الأوليات الواضحة؛ بينما (على ضلالة) أعم منها. 

أما تطبيق العامة لبذه الكبرى الكلية على خلافة (فلان) فهو اشتبامء إذلم 
تجتمع الأمة عليه أبداًء لا في ذلك اليوم ولا ما بعده» وتطبيق صغرى ليست من 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7 ص 7١60‏ ب75 ح”. تحف العقول: ص540/8. 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص”4؟ ب” ح7115170. ورك الدنيك بق انز العانة أيضا: 





٠م١1‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


تلك الكبرى لا يلزم عدم صحة الكبورئ. 
بل يمكن الاستدلال على الحديث المذكور ‏ بالإضافة إلى العقل المتقدم ‏ 


بالكقات العذين» بحي قال سسيحانة: #ومن يشاقق الرسول مِن بعد ما تَمِينَ لَه 


ل لله ف" اربوا اي ان ع يي نل امي 


الهدى و يتبع غير سَبيل المؤمنين نوه ما تولى ونصله جهنم وساءت 
تمي 101 بجيف الامو أن اسل قائنة بجي كينا السيلة لخر سل 
تاجدا وسيل تفنو ) اتدل اكواتيم :و انسالي لآق كلا متوك عيبل 
الصميل: 


القياس والاستحسان 


مسألة: لا حجة في القياس» والاستحسان» والرأي؛ والمصالح المرسلة. 

وقد نفت السنة ذلك» تارة بالالتزام بحصرها الدليل في الكتاب والسنة ؛ أو 
منضمان إلى الإجماع والعقل حسب دليلهماء وتارة بالمطابقة. 

و(القياس): عبارة عن تمثيل موضوع على موضوع آخر» ليسحب إلى 
الثاني حكم الأول. 

و(الاستحسان) أن يرى الحكم الفلاني حسناً للموضوع الفلاني» وإن لم 
يذل غليةا اكه الأدلة الأرئحة اق نطرة »وزع قليات ل( :نظرة): لآنا انر أنه لين 
موضوع إلا له حكم مبين بأحد الأدلة الأربعة جزئياً أو كلياً. 

و(الرأي) معناه: أن يرى الحكم الفلاني للموضوع الفلاني. 


.١١6 سورة النساء:‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١١‏ 


ؤنينة .وبين الامسياة من وجة إذرها تسق الإنساق حكما لكن لا 
يراه عملاً محذور في نظرهء أو يرى تطبيقه لكنه لا يستحسنه وإنما لمصلحة يراه. 

و(المصالح المرسلة) معناها: أن هناك مواضيع لم يرد بأحكامها شرع كما 
يرون فاللازم جعل الحكم لبا. 

وبذلك تبين عدم الانسياق في الأربعة» فإنْ الأخير في الموضوعء والثلاثة 
في الحكم» وربما يقال غير ذلك. 

وغل الى خالا فالشيعة لخرر ون أيامنها: 

ففي (روضة الكافي): عن الصادق «عليه السلام» في حديث طويل : (وكما 
أنه لم يكن لأحد من الناس مع محمد (صلى الله عليه وآله) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا 
تقابي خاذنا لامر عنمن رسلى الم ان: كذلك لم يكن لأحد بعد محمد (صلى 
لمعل واه أذ اكد دوادو اكتر انع تابي 0 

وعن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ترد علينا أشياء 
ليس نعرفها في كتاب الله ولا سئة» فتنظر فيهاء فقال (عليه السلام): (لا» أما إنك 
إن أصبت لم تؤجرء وإن أخطأت كذبت على الله) (". 

إلى غيرها من الروايات التي هي فوق حد التواتر» بل قال بعض العلماء: 
إن الروايات التي وردت في النهي عن القياس زهاء خمسمائة رواية. 


.١ح الكافي: ج8 صه كتاب الروضة ضمن‎ )١( 
.١١ح الكافي: ج١ ص68 باب البدع والرأي والمقاييس‎ )( 





١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


رواية الأنثى والأخرس 


سألةة ندل ووانة الأ وبقدي ف ااسشغرط فق الزوا جه الدكورة 
لإطلاق الأدلة» وقد ادعى بعض العلماء الاتفاق على ذلك. 

كما لا يشترط في الشهادة الذكورة» إلآ في موارد خاصة مذكورة في كتاب 
الشهادات. 

نعم المرأة لا تصلح للإمارة والقضاء والفتوى»؛ بما ذكر من أدلتها في 
مواضعهاء نعم تصح لبا إمامة الجماعة للنساء» كما نصب رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أم ورقة إماماً للنساء. 


وليس عليها الجهاد الابتدائي بل الدفاعي مع توفر الشرائط. 


مما لا يشترط في الرواية 


كما لا يشترط فيها!!" الحرية أيضا با تقدم. 
ولا يشترط عدم القرابة» بل تصح رواية الوالد عن ولده وبالعكس» 
وهكذا سائر الأقرياء. 


وكذلك تقبل رواية العدو على عدوه وعن عدوه؛ إلآ فيما لم يكن ثقة» 


)١(‏ أي في الرواية. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


فهو شرط آخر تقدم الكلام فيه. 

ولا يشترط القدرة على الكتابة» ولا النطق» ولا البصرء فيما أمكن الأداء 
بغيرهاء كغير الكاتب ينطق» والأخرس يؤشرء مثلاً يسأل منه: هل قال الإمام 
(عليه السلام) كذا؟ فيشير برأسه (لا) أو (نعم). 

أما عدم اشتراط البصر فأوضح. 

وقد تقدم الكلام في الصغر وأنه إذا تحمله فيه وأداه في الكبر» قبل لإطلاق 
أدلته. 

أما المروءة» فإذا قلنا باشتراط العدالة» وقلنا بأن خلاف المروءة خلافهاء 
كانت شرطاً» وإلآ لا. 

وقد تقدم إن اللازم الثقة. 

كما أنه قد تقدم عدم اشتراط التعدد. 

وعدم اشتراط الاستقامة إذا كان الراوي ثقة» وقد روى أصحابنا عن 
الكيسانية والفطحية ومن أشبههم» ولم يتوقفوا في العمل برواياتهم» بالإضافة 
إلى بعض الروايات الخاصة في الأمور المتقدمة. 


185 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


عمل العدلين برواية: هل يعتبر تزكية؟ 


مسألة: إذا عمل العدل الذي تعتبر تزكيته» وقلنا: إن تزكية العدل كافية» 
أو عمل عدلان برواية لا يعلم سندها أو بعض سندها بجمعه الشرائط » فهل 
يكون العمل تزكية؟ 

الظاهر نعم» لكن الكلام في تحقق الموضوع ؛ إذ من الحتمل أن عمله مستند 
إلى القرائن. 

علافا نا معي شيو البددو( النوابة)توعيه امو أن اسيل ليد 
التعديل. 

ولغ بعلو وتجيعةه ]لآ]ذ أريد عت تق الوطنوع »فينو خاررج عق 
المع 

قال في (المفاتيح): والظن هنا يقوم مقام العلم» ولعله مبني على الظنون 
الرجالية» أو على الانسدادء أو على ما ذكرناه في (الأصول) من: أن بناء 
العقلاء على العمل بالظن في جميع أمورهم, والشارع لم ينه عنه» لأن الآيات 
والروايات الناهية في باب أصول الدين ونحوه؛ لا أنها رادعة كردعهم عن 
القياس» وإلآ فعلى المشهور الظن لا يقوم مقام العلم. 

وشرط كونه تعديلاً: أن يعلم بأن العدل عمل بالرواية» فإذا أفتى على 
طبقها واحتملنا احتمالاً عقلائياً أن مستنده غير هذه الرواية» لم يكن وجه لكونه 
تزكية. 


وعليه»؛ فإذا علم بأن المستند هذه الرواية» وأنه ليس بمعونة القرائن» 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هما 


فلايهم أن يذكر العامل الرواية أو لا يذكرهاء أو أن يذكر السند أو لا يذكره. 

وكذلك الحال إذا قلنا بكفاية الوثاقة» وعلمنا بأن العامل لا يعمل إلا 
با الو 

ومنه يعلم الكلام فيما إذا حكم القاضي بشيء» وعلمنا أنه مستند إلى 
الشاهدين الفلانيين» وأنه لم يعمل إلا بهما مجرداً عن القرائن» فإنه تعديل 
نضا 

كما أن تقليد من لا يقلّد إلا الأعلم » شهادة بأعلميته بالشروط المذكورة. 

وإةا الاك العدل وان رغنك إندالة هالتهن بحي الخراتر أونمنا 
أشبه» يكون شهادة على الجرح» لما تقدم من أنه لا فرق بين التزكية والجرح فيما 
ذكر. 

وعلى ما تقدم, فلا فرق بين التزكية والجرح اللفظيين » أو العمليين» أو 
التقريريين» لوحدة الملاك في الجميع. 

فقول بعضهم: بأن العمل مرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول» وبالنسبة 
إلى الحكم بالشهادة ‏ لأن باب الشهادة أعلى من باب الرواية» ولذلك اشترط فيه 
ما لم يشترط في باب الرواية» فكان الاحتياط والاحتراز فيه أتم وأدنى ‏ غير ظاهر 
الوجه. 

ويأتي في المقام لو عمل شخص وجرح آخر أو بالعكس» أو عمل 
أحدهما ولم يعمل الآخرء وهكذا بالنسبة إلى التقرير» لأن الجميع من باب واحد 
كما عرفت. 

ومثل ذلك: لو رأيناه يعمل تارة ولا يعمل أخرى» أو يعمل ويجرح أو 
بالعكس » وذلك بالنسبة إلى التقرير. 


كما الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


التنجيز والإعذار 


فسالة: .ولك الأريعة غلق أن الكل 'قضدة يتكم] عند الله تحال وتفال: 
وأن الله سبحانه جعل الطرق إلى تلك الأحكام إما طرقاً موصلة» وإما طرقاً معيئة 
نري تل عه مون لكا : سواء وصل إلى تلك الأحكام الواقعية أم 
لا. 

مثل: (كل شيء هو لك خلال) 17). 

و: (كل شيء طاهر) 7). 

و: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (". 

و: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت)!4). 


إلى غيرها من الآيات والروايات. 


)١(‏ الكافي: جه فين 8 #آياب ا العواد3 452 ويد رد شرع هو لك لان بسي تعلم انه سوه 
ينه َه من قبل تَفْسِك» وَدَنِك مِفْلْ الوب يَكُونُ قد اشتريته وَهُوَ سَرقة» أو الْمَْنُوك 
عنْدَكَ عله رذب سه أ دع قبع أو فهر أو رمك وجي أخماك أ ريك . 
والأغياء كلها على هذا حتى يتين للك غير ذلك أو تقوم بد البينة): 

(؟) مستدرك الوسائل: 0 ف سا ٠‏ وفيه ارك كي وات بات لاي انه 
قذر). وفي رواية التهذيب : (كُل شيءٍ نظيف حتى تعلّم أنه قَذِرٌ فَإذَا عَلِمَت فَقَدْ قَذِرَوَمَالَم 
تَعلّم فلس علَيك) تهذيب الأحكام: ج١‏ ص 784 ب١١1‏ ح9١1.‏ 

(') وسائل الشيعة: ج77؟ ص ١85‏ ب ح797757. 

(5) وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص517١‏ ب؟7١1‏ ح77004. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


والإجماع من الإمامية والعقل عليه واضح. 
وقد ذكرنا في الأصول: إن الظاهر أن الطرق التي لا تصل إلى الأحكام 
الواقعية تنجيز وإعذارء لا أحكام ظاهرية؛ كما قال به غير واحد. 
ولذا فوجوه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية غير هذاء حل نظر. 
وحيث إن هذه الكلية تشمل السنة ذكرناه هنا. 


فيل الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ضروريات الدين 


مسألة: المسائل الضرورية التي هي ضرورية في كل الطبقات» لا تحتاج إلى 
دليل آخرء من غير فرق بين ضرورة الدين كوجوب الصلاة» أو المذهب 
كضرورة كون الآئمة (عليهم السلام) اثني عشر. 


شرط كفر منكر الضروري 


وقدذكرنافي بعض الكتب: إن مخالف الضروري كافر» إذا رجع إلى 
تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) » حيث إن معناه عدم الاعتقاد بالرسول (صلى الله 
عليه وآله)» كما ألمع إليه الفقيه البمداني (رحمه الله) وغيره. 


أما إطلاق أن منكر الضروري كافر» فليس عليه دليل واضح. 
فروع 
وبعد ذلك» فلا يهم أن يكون ضروريا في كل الطبقات أم لا» مثل: عدم 


سهو النبي (صلى الله عليه وآله) » حيث لم يكن ضروريا في زمان الصدوق» ومع 
ذلك لو أنكره إنسان بما رجع إلى تكذيبه (صلى الله عليه وآله» كفر» وإلا فلا. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 1/4 


ولا فرق في ذلك بين المرتبط بالأحكامء أو لاء سلباً وإيجاباء فد وجد في 
زماننا جماعة سموا أنفسهم بأهل القرآن؛ لا يعملون بأحاديث الرسول (صلى لله 
عله وان إظلافا: ودعي أنه كدر فبينا اخلط مين والتعف قدا ؛ ممالا يعلم 
صدقه عن كذبه. 

كما وجد في زماننا بعض من اعتقد لزوم إسقاط كل لفظ (قل) من القرآن 
الحكيم» لأنه خطاب إلى الرسول (صلى الله عليه وآله»» فاللازم أن يقرا (هو الله 
أحد)»؛ و(أعوذ برب الناس)» وهكذا. 

كما وجد من أنكر العذاب إطلاقاً» لأنه خلاف الرأفة التي اتصف الله بها 
مع عدم احتياجه إليه. 

ومن أنكر وجود الثواب والعقاب» وقال: إنه تشبيهات وتحريضات؛ كما 
يرغٌب ويخوف الأب ولده بما لا واقع له. 

لكن كل ذلك لم يكن إلا شبهة في قبال البديهة؛ وليس كلامنا الآن فيه 
وإنما في أن المنكر إذا لم يكن إنكاره راجعاً إلى تكذيب الله والرسول (صلى الله عليه 
وآله) لم يكن كافراً. 


1١6٠‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


العسر والحرج 


مسألة: قد ذكر في الأصول أن الحرج نفسي والعسر جسديء وإن كان 
يطلق كل منهما عليهما معاً إذا اتفرد. 

والمتشيعا نوت جد لحت وال ويلك اعدف "كن رو القتافر ناكملل القاية 
تأسيس»ء لا تأكيد ؛ لأنه من الممكن إرادة كليهماء مثل إرادته الليل وإرادته 
النهار. 

والعسر المنفي عزيمة في مواردها» ورخصة في مواردهاء كالضرر. 

ولذا قالوا: بأن الصوم الضرري إذا كان بحد المنع من النقيض حرم» وإلآ 
جازء لأنه مقتضى المثة» على تفصيل ذكرناه في الفقه. 

لكن هل العسر المنفي في الواجبات والمحرمات فقطء أو يشمل المستحب 
والمكروه ؛ فالعسر إلى حد الحرمة إذا تعارض مع الوجوب سقط الوجوب حتى 
جوازه» أو يخير حسب كون الأهمية مانعة من النقيض أو لا؟ 


.180 إشارة إلى قوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# سورة البقرة:‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١و١‏ 


أقسام العسر في الواجب 


ولذا فالأقسام ثلاثة: 
:١‏ واجب الفعل» في ما إذا كان العسر لا بحد المانعة ؛ ولذا يعسر الوضوء 
في الشتاء مع ذلك يجب. 
7 وواجت الترك فق شكبه: 


: ومخير بينهما في ما إذا لم يكن ترجيح» أو كان الترجيح لا بحد إسقاط 
الطرف الآخر. 


العسر في الحرام 


ومنه يعلم حال الحرام الذي يقع الإنسان من تركه في العسر» فإنه يجب 
فعله » أو يخير حسب ما ذكر في الواجب في الأقسام الثلاثة. 
فلمس الأجنبية امحرم لكن يجب عليها مراجعة الطبيب المداوي ليلمسها إن 
انط إذا كانت من المررطن اق عن شديد: 
هذا كله تما لا إشكال فيه. 


و١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


العسرفي المستحب والمكروه 


وإنما الكلام في أن العسر كما يرفعهماء هل يرفع المستحب والمكروه؟ 

الشهور لاء لأنه ليس إلزاماء فيضح أن يفول سبحانه: أن مجاز درك 
الانطدي وقد الكروو فانصا دار كراهن لدان علباك هيدا 

لكن بما أن المستحب معناه أن الأفضل لك الفعل» وهو لا يجتمع مع 
#إيريد الله بكم اليسر27#". 

و: وما جعل عليكم في الدين من حرج 7#" ؛ فإذا ندب إليه فقد أراده: 
فكيف يقول لا أريده؟ وكذلك فقد جعله ؛ فكيف يقول ما جعلته؟ 

وبذلك ظهر وجه النظر في قول السيد الطباطبائي في (مفاتيحه): (لو كانا) 
. أي العسر والحرج ‏ (مستلزمين لرفع التكليف الاستحبابي؛ للزم سقوط كثير 
156 كناف اوهو راطا طعا #جوقك به لين عا جد اتدل يري 

اقول من أن البطلؤاق افقلا ؟ 

لا يقال: لأنا نرى أنه يصح الإتيان بالمستحب العسر بلا إشكال» ولذا 
يفعله كثير من المتدينين. 

وقد ذكرنا في بعض المباحث أن (السيرة) حجة لكشفها عن السنة» وكذلك 
(المرتكز في أذهان المتشرعة) حيث إن الارتكاز لا يكون إلآّ من السنة. 


.166 سورة البقرة:‎ )١( 
./8 (؟) سورة الحج:‎ 
.6 ١7ص إفرة مفاتيح الأصول:‎ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة م١‏ 


نلا » إذا طرق على اعد عا وده السالةه ركوة القوين يها لؤطها 
ببدن المرأة بحيث يظهر كل تقاطيع جسدها أمام الأجنبي؛ لا يشكون في الحرمة» 
مع أنه لم يصرح به في كتاب ولم يرد بخصوصه دليل. 

فخ متضانا إلى إنا تقو عات الرستول قب لغيه انهو اعرد عله 
السلام) والأئمة (عليهم السلام) أنفسهم في المستحبات وهم أسوة» فذلك يكشف عن 
عدم إسقاط العسر المستحب» على أنه ورد (أفضل الأعمال أحمزها) (". 

أقول: بعد ما عرفت من الوجه العقلي» لا بد أن نقول إن ذلك للملاك لا 
لتتمؤل النضن. 

أما الحديث الأخير» فالظاهر أن المراد به أن العمل الأحمز أحسن نتيجة 
م الحو ادها كات وكوراسة لطن السكد ةا توسمتي آنار ابن معنن درفت 
الوقت في البقالة. 

هذا بالإضافة إلى أن الأكمة (غليهم السلام لا يقناس بهمء لأنهم كما قال 
علي (عليه السلام) : (كيلا يتبيغ بالفقير فقره) ("). 

وقد بين ذلك (عليه السلام) في كلام له لعلاء الذي تزهد في البصرة» فشكاه 
إليه أخوه. 

وتما تقدم تبين عدم معقولية استحباب المستحبات المتعارضة التي لا يسع 
وقت المكلف لأدائهاء فهل يعقل الأمر بأشياء لا يمكن المكلف من جمعها في 
الواجب» بأن يقول: أنقذ الغريقين» فكيف بالمستحب؟ 


كما لو فرض أن الليل لا يسع قراءة مائة مرة (حم الدخان)» وألف مرة 


)١(‏ حار الأنوار: ج517 ص١9١‏ ح7. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة .5١09‏ 





١4‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


(إنا أنؤلناة) فقون الورن» اهديا على سد الاشفحتات!: 

فهو مثل أن يقول: كن يوم عرفة في حرم الحسين (عليه السلام) وفي حرم مكة 
على سبيل الاستحباب» فإنه من الأمر با محال. 

ومثله في الاستحالة الأمر بالواجب والمستحب فيما لا يمكن الجمع بينهما. 

نعم لا إشكال في وجود الملاك في أي منهما في المستحبين. 
ضصده» صح المستحب ملاكا إذا ترك الواجب وفعله. 

ومنه يعلم الكلام في النهيين المتزاحمين» كما إذا قال: لا تزن بهمافي أن 
واحدء فإن التكليف فرع القدرة» ومالا قدرة على فعله لا قدرة على تركه» 
ولذا إذا قال له ذلك صم أن يقوؤل العبد» وهل الي قدرة فباشرتهما مغا حفن 
تنهاني عن ذلك؟ 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هو١‏ 


البراءة فيما لا نص فيه 


ستالةة القيوو ب الققواة قدا معدي : بل أدعي عليه الإجماع؛ أن 
كل مورد لم يرد فيه نص بأحد الأحكام الأربعة الاقتضائية مع المنع من النقيض 
أو بدونه» البراءة. 

ويدل عليه بالإضافة إلى مثل: “إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً74"©. 

و: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً7". 

و: السيرة القطعية» فإن المسلمين منذ صدر الإسلام إلى اليوم لم يكونوا 
في مختلف شؤونهم الفردية والاجتماعية من الحركات والسكنات واللباس 
والآكل والشرب والوقاع والسفر وغير ذلك يتوقفون عما يريدون إلا أن يرد فيه 
نص» بل كانوا بالعكس لا يتوقفون إلا بورود النص على التحريم. 

جملة من الروايات مثل قوله (عليه السلام): (كل شيء مطلق حتى يرد فيه 
نهي) 7 

ورواية الفقيه: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)!*. 


وقوله (عليه السلام): (الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي) 7 )؛ فيما 


.١6 سورة الإسراء:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة: 759. 

(") وسائل الشيعة: ج4 ص417 ب9١‏ من أبواب القنوت ح7. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج١‏ ص8١7‏ ح77. 

(8) مستدرك الوسائل: ج1١‏ ص777 ب؟7١‏ ح/73151/7. 





5و١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


رواه (البحار) مودلا تفن البيةة عن أ عبد اللّه 0 


وعن الغوالي: عن الصادق (عليه السلام) : قال: (كل شيء مطلق حتى يرد 
فيه نص) """. 

والظاهر أن المراد بالنص الدليل» لا الاصطلاحي المقابل للظاهر» وحيث 
قد تكلمنا حول ذلك في الأصول لا داعي إلى تفصيله هنا. 


المعاملات الجديدة 


كما أن الأصل الذي عليه غير واحد من الفقهاء كالشهيد الثاني (قدس سره) 
وصاحب العروة (قدس سره) وغيرهم» أن كل عقد لم يدل الشرع على المنع عنه؛ 
كالربا والكالي بالكالي: فهو مشروع؛ كعقد التأمين» والعقد السابح المنداول 
الآنء والمغارسة» وعقد الشركة بأن يشترك جماعة في شيء ويكون الربح بينهم 
بالتساوي أو غير التساوي» مثل أن يكون المال من شخص» والأرض من آخرء 
والبذر من ثالث» والعوامل من رابع » والتعب من خامس وهكذاء فيكون الثمر 
بينهم بالتساوي أو الاختلاف. 

وذلك لإطلاق #أوفوا بالعقود7#, ونحوه من العمومات 
والمطلقات. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص 77/5 ب77 ١19‏ عن الأمالي للشيخ الطوسي. 
(؟) غوالي اللثالي: ج؟ ص45 ح١١١.‏ 
(*) سورة المائدة : 0 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة و١‏ 


الشخصيات الحقوقية 


ومنه الشخصيات ا حقوقية» مثل : جعل صندوق يجمع فيه المال لإعطاء 
القروض ونحوهاء حتى يكون الصندوق هو الطرف لا الأشخاص» وبعبارة 
أخرى تكون البيئة المتتخبة هي المشرفة » وتغيرها وتبدلها لا يضر في المعاملة. 


الحكومات غير الشرعية لا تملك 


وهكذا يكون حال الحكومات الانتخابية التي تكون بموازين الشريعة. 

أما غيرهاء فالظاهر أن الأموال والمناصب فيها تحتاج إلى إذن الحاكم 
الشرعي: إذ المال يكون من مجهول المالك» خلافاً لمن يرى ملك هذه الحكومات؛ 
لكنا ذكرنا في بعض كتبنا أن إقامة الدليل على مثل ذلك مشكل. 


العقود الحديثة 


وبالنسبة إلى العقود الحديثة يرى بعض عدم صحتهاء لشرطهم كون العقد 
في زمانهم (عليهم السلام) » لكنة أيضا حل قاش 


8و١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الميسورلا يسقط بالمعسور 


مسألة: قاعدة الميسور قد دلت عليها الآية والرواية والإجماع والعقل. 

فالآية: قوله سبحانه: #فاتقوا الله ما استطعتم 7#" فإطلاق أدلة 
الأحكام بضميمة الآية يدل على الإتيان بالمستطاع. 

فإن قلت: إنه ربما كان مستطاعاً لكنه عسر وحرج وضرر؟ 

قلت: حيث نفي هذه الثلاثة» ولقد قال سبحانه: ولا تحمل علينا 
إصر 7#" يدل على المستطاع بدون الأربعة. 

و(ما)'"' تشمل المستطاع الأفرادي والأجزائي» فإن لم يستطع كل أيام 
الصيام» أتى بالمقدار المستطاع منه من يوم إلى تسعة وعشرين يوماء وإذا لم 
يستطع كل أجزاء الصلاة أتى بالمستطاع منهاء حتى إنا ذكرنا في (الفقه) أن 
مقتضى القاعدة الإتيان بالصلاة الفاقدة للطهورين» لأن (الصلاة لا تترك 
ال نعم لعل من الاحتياط أن يأتي بصورة ديجم إذا تمككن» لأنه نوع 
تواضع فهو ميسورء مضافاً إلى ورود مثله في ليدم عند النوم على فراشه وإن لم 


.١5 سورة التغابن:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 7585. 

(*) في سورة التغاين: .١5‏ 

لكإكاك لمانا الطاترني ازج ارك ار 
وفي الكافي: ج"٠‏ ص44 باب النفساء ح4 ورد عن الصادق عليه السلام: (وَ لا نَدَعْ الصلَاة 
عَلَى حالء فَإِنّ الي صلى الله عليه وآله قَالَ: الصَلَاةٌ عِمَاد دينكم). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ١1484‏ 


هذااولفله يذ ل نعلي '" أيضا: #إيريد الله بكم اليسر7#". 


روايات الميسور 


أما الروايات فهي ثلاثة : 

١‏ : النبويى (صلى الله عليه وآله) : (إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منهما 
اتلس )1 

وكين ظاهن نا الرمان كينا أنه لا نعه أن مكند - اعلا أو فلوكا : 
الأفراد والأجزاء أيضاً. 

أو قخوالدلونان قله سد (السورالة شط بلسي . 

و (ما لأ يدرك كله لا ينرك كله) 0, 


هيا أيضا يشئلاناء كالنبوى الأجزاء:والطزتيات: 


)١(‏ أي على قاعدة الميسور. 

(؟) سورة البقرة: 6 . 

(*) حار الأنوار: ج؟؟ ص١‏ ب737» وراجع غوالي اللئالي: ج: ص08 وفيه: (إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه بما استطعتم). 

(5) راجع غوالي اللئالي: جة ص08 ح5١75»؛‏ وفيه: عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يترك 
الميسور بالمعسور). 

(5) غوالي اللثالي: ج؟ ص08 ح/ا١7.‏ 





0" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


دلالة الإجماع على الميسور 


وأما الإجماع : فقد ادعاه غير واحدء بالإضافة إلى أنه الموجود في كتبهم 
على ها تشعناة: 

وإشكال بعضهم في السند أو الدلالة لا يهم بعد الشهرة المحققة» (فإن 
المجمع عليه لا ريب فيه)7"'؛ فهو كإشكالبم في كثير من مباحث الفقه 
والأصول» في حين أنهم يعملون بما استشكلوا عليه. 

قال في (مفاتيح الأصول): قال جدي «قدس سره): (والأخبار الثلاثة 
يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السندء 
ونقلت في (الغوالي) عنهم (صلى الله عليهم) ومشهورة في ألسنة جميع المسلمين 
يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير) '"". انتهى. 

ومن راجع كتب الأصول والفقه يراهم يتمسكون بالثلاثة وكفى بذلك 
حجة؛ كما يتمسكون بما يشابههما من نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغر را" 
ونهيه (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغررل'» إلى غير ذلك. 

نعم لا إشكال في أن الأولى فحص الأدلة الأخرى أيضاً في الجزئيات التي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج” ص١١‏ ب97 ح01. 

)١(‏ مفاتيح الأصول: ص077. 

(*) نهج الحق: ص 5!/9. 

(4) وسائل الشيعة: ج/1١‏ ص 448 ب0٠+‏ ح7970؟2 وفيه: (و قد نَهَى رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله عن بيع المضطر و عن يبع الغَرر). 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ا" 


هي مصاديقهاء مثل الاستدلال بالاستصحاب في غسل بقية اليد في الأقطع, 
والنيع على تجيرةا يتا فيه يقد ل فيه يروايةغبة الأغلى 10 : إن عبن الل 

نعم لا إشكال في لزوم صدق «الميسور) ونحوهء إذ الموضوع يؤخذ من 
العرف في كل مكان:ء إلا إذا تصرف الشارع فيه» كما ذكروا في الموضوعات 
المستنبطة. 

وأن لا يكون دليل على الإتيان بالميسور» فهو من باب التقيبد كما قيد 
أغلب المطلقات» فإن ذلك لا يكون إشكالاً على الرواية. 

فلا يقال: إنه لا يؤخذ بالميسور في باب الصوم» كما إذا تمكن من الإمساك 
ساغات فقطء كما لا يقال: إنه لا ميسور في الحج إذا لم يتمكن من الوقوفين: 
إلى غير ذلك من الاستثناءات 

ولا يخفى أن الأجزاء التحليلية غير مشمولة للقاعدة» فلو قال: ائتني 
بإنسان فتمكن من الفرس » لا يأتي به؛ الال امور الما نهر : 500 
كاملا للسيواتدالض من وطتمه لساك أيضا: 

ومنه يعلم صحة الإتيان بالوضوء منكوساً لمن لا يتمكن من الإتيان به 
تمعوراء نية [ندغوفا سيو و العسل شام ولد اكور قالش 

نعم ليس من الميسور عكس الأعضاء»؛ كما ليس منه عكس أعمال 
الحج. 


(1) الكاقي: ج؛ صرالايابت الجبائ و والقروخ والكراعا ةعم وفيه: (عن عبد الْأعلّى مُولَى آل 
ام قله قَلْت لبي عب الو عليه السلام : عثرت فَاقطَم ظمْرِي فَجَعلَت علّى إصبعي مرارة 


00 : يعرف هذا وأشباهه مِن كتاب الله عزو جل ما جعل عَلَيكُم في 





1" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الاستقراء والتمثيل في الأحكام 


سيالة): الأستقراء لسن فخة كما هو المشهور. 

وقال بعض بحجيته. 

وذلك لأنه إذا لم يورث العلم» يكون من القياس وإن أورث الظنء لما 
عرفت من لإإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 7#" 

وما ذكرناه من عمل العقلاء بالظن إنما هو في الموضوعات لا الأحكام. 

ومثل الاستقراء: التمثيل» بأن ينتقل من جزئي إلى الحكم الكلي فينتقل 
إلى الفزئي الأخنءهإنه لو كان معلوماً ضتء وكان الامنساد حيط إل الغلمء الا 
إليه حاله حال الاستقراء» وإلاً فلا. 

أما أن الاستقراء والتمثيل هل يوجبان العلم أم لا» فهو تابع لاستنباط 
الفقيه بالمناسبات المغروسة في ذهنه » والقرائن التي يستظهرها من ا حال والمقال. 


قاعدة سواسية النافلة والفريضة 
ومن أمثلة ذلك: كون النافلة كالفريضة في الخصوصيات إلآ ما استثني» 
فقد ادعى غير واحد من الفقهاء ذلك» وأن طبيعة الصلاة واحدة» فما ذكر في 


باب القريضنة بان ف النافلة أيضا: 


.58 سورة النجم:‎ )١( 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ىم" 


وكذلك سائر العبادات كالحج والوضوء والغسل» لكن الدليل في 
وخدلهمًا مو هده اليية لسن تخاضا بالاستقراء:والعيش ل كينا له م على مق 
راجع الفقه. 


قاعدة العدل والإنصاف 


كما أن من أمثلة ذلك: قاعدة العدل» فقد رأينا مواضع ثلاثة عشر في 
الروايات» حكم الشارع فيها بمقتتضى قاعدة العدل» وجماعة من الفقهاء 
كالمؤامر كته بالعيوه ) كالم تتمعده أبضاء إلا أيحطهم أشكلفب: 
وقال: لا دليل عليه» والموازة الخاصة لا تكون دليلا على العموم. 


قاعدة تسهيل الحج 


وكذلك من أمثلته : ما قاله الرسول (صلى لله عليه وآله) في الحج: (لا حرج.. 
لا حرج..)7'"؛ فهل ذلك عام في كل أبواب الحج؟ 


)١(‏ الكافي: 1 ص04 باب من قدم شيئا أو أخره من مناسكه ح؟1» وفيه : (عدة من أَصحَابناء 
عن سهل بن زيادِء عَن أَحمد بن مُحَمدِ بن أبي نَصرٍء قال : قُلْتَ لأبي جَعَمَر الثاني عليه 
السلام: جِعِلت فِدَاك إن رَجنًا مِن أصحابنا رَمَى الجمرة يوم النحر وَحَلّق قبل أن يَذْبَح: 
تقال إن رسول اللوهدلق الله علية وآله لما كان يوع النحر آنا طواقف من المسلون فقالوا: 
ا سول الله ْنا من قبل أن رمي وحَلقنًا من قبل أن تذبح» ولم ببق شيء مما يي لهم أن 
قَدمُوه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي لَهُم أن يؤخروه إِنا قَدَمُوهء فَقَالَ رَسُولَ اللّه صلى الله 





+" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


ويؤيده ما ورد فيمن أخطأ بلبس المخيط : (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا 
5 00( 
شيء عليه) ٠.‏ 


أم ذلك خاص بالموارد التي ذكرها الرسول (صلى الله عليه وآله). 


عليه وآله: لا حرج لَا حرج). 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: جه ه ص77 ب17ح 55 : وفيه: (عن عبد الصمد بن بُشِيرِ عن أبي عبد الله 
عليه السلام قَال: : جاء وجل لبي حتى َخَل المَسجد وَ وبي و عليه قِييصه» فُونْبإليِه 


ل مك م روه 9 


ال ا 0 ار ا 


تلاق يمن ى حل حالسل دشر بيد قط ب 
الله أب حب الله عليه السلام: اسكن يا عبد الله # كلما كلم و كان الرجل أعجب )ا قال بق 
عبد الله عليه السلام ما ول ؛ قال : كنت رجلا أعمل بدي فَاجتَمعت لِي َقَقَةفُجدت أحج 


لاس الاك 


ل يد ق فيبصي واه من فل رجتلي وأنا حجي فيد 


ل ل ل ا ار 
بجهالة فلا شيء عليه» طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و اسع 
بين الصفًا و المروة و قصر مِن شعركك فإذا كَان يوم التروية فاغتسيل و أهل بالحج و اصنع كما 
بصع النامن)ء 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ه.؟" 


قاعدة نجاسة الدم 


ومن أمثلته : استفادة عموم نجاسة الدم من ذي النفس من الموارد الخاصة» 
حيث فهم ذلك المشهور من الفقهاء حتى تعدوا إلى دم البيض» أم لا فالأصل 
في المشكوك الطهارة» كما أفتى بذلك أو مال إليه جماعة من الفقهاء» كالفقيه 
البمداني والسيد الخال وغيرهما. 

إلى غيرها من الأمثلة التي يجدها المتتبع في الكتب الفقهية. 

ولا يخفى أن الانتقال من الجزئي إلى الكلي» ومنه إلى سائر الجزئيات 
المسمى بالاستقراء» ليس في الموارد الضرورية» كانتقالنا من حرارة النار في بلدنا 
إلى حرارة كل نار في العالم» فهو من العلم لا من الاستقراء. 

ولذا مثله ا محقق (قدس سره في (المعارج) بأنه هو الحكم على جملة» يحكم 
لوجوده فيما اعتبرمن جزئيات تلك الجملة» 

ومثاله : أن تستقرئ الزنج فتجد كل موجود منهم أسودء فتحكم بالسواد 
على ما لم تره كما حكمت على من رأيته. 

وحاصله التسوية من غير جامع. 

أقول : والجامع قد يكون النص الأعم من الظاهرء كأن يبني حكماً على 
موضوععء ثم يقول إنه لأمر كذاء حيث إن الظاهر منه أنه الوجه الوحيد في 
الحكم » فيتعدى من ذلك الموضوع إلى الموضوع الآخر. 

وقد يكون العلة المذكورة» أو كالعلة» مثل قوله (عليه السلام): (فلان ثقة 


الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


فاسمع له) 7" إذ لم تذكر العلة» وإئما ذكر ما بمنزلة العلة» والعرف يفهم منه 
العلية. 

وقد يكون المستنبط قطعاء.وهذا أيضاً يوجب التعدي: 

أما ما عدا الثلاثة ل ا 

نغ امن يرى الاشتلناد!؟" وحقق الظن بعرائطه عا اذكنء يقول بالحجية, 

الهم إلا إذا قيل بأن القياس يجب أن لا يتدخل في الشريعة إطلاقاً» فيبقى 
الاستقراء الظني. 


0 راجع الكافي: ج١ ص 775 ضمن ح١» وفيه: (وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق»‎ )١( 
حدر للد ا اعايا ار كل لتر نت انر قال‎ 0 
قال له لصي وه نا م نياك حلي قي دان وما قا كفي وان ا‎ 
لفماواضيها ديا التقتَان لو ا‎ 

(؟) انسداد باب العلم والعلمى. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة .م" 


القول في العدالة 


مسألة: ورود لفظ العدالة في الشرع قليل» مثل قوله سبحانه: #ذوي 
0 منكم004. 

وفي الرواية: (أعدلهما) 7". 

إلى غير ذلك. 

والعدل أصله من العدول؛ بمعنى الميل من جانب إلى جانب» مثله مثل 
(الحنيف)» ثم اشتهر في الاستقامة» لأن العدول من الباطل إلى الحق استقامة. 

وإن كان ما معناه كثيرء كقوله سبحانه: #إإن جاءكم فاسق74. 

وقول تعاى : لوا ُو الذي ظَلمُو 04 

إن أمثالبا مها كزر في الكتاب والسنة. 

نعم كثر استعمال (العدالة) في كلمات الفقهاء» وقد ذكرنا في كتاب 
(التقليد) تفصيل الكلام في العدالة» فلا داعي إلى تكراره. 

ولا يبعد استعمالها في كل دين لمن كان عادلاً عندهم؛ وإن صح قوله 


.” سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١‏ ص/77 باب اختلاف الحديث ح١٠؛‏ وفيه: (قَال: الحكه مااحكم نه أعدلهما 
وأفقَههِمًا وأصدقهمًا في الحَدِيث وأورعهما ولا يلتَِت إِلَى ما يحكم به الآخر). 

(*) سورة الحجرات: 5". 


(5) سورة هود .١١7‏ 





.>" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


(صلى الله عليه وآله) : (الملك العاول 1" كاله دالت 

أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء» من كفاية العدالة عند كل أهل ملة في قبول 
شهادتهم؛ فالظاهر أنه غير تام إلا بالنسبة إلى ذويهم لا مطلقاًء نعم يشمله 
(قاعدة الإلزام) إن التزم بذلك؛ سواء في عدالة أهل دينهم أو عدالة غير أهل 
دينهم. 

مثلاً : إذا قال اليهودي : أقبل قول العدل؛» كفى حجة عليه» كما أنه إذا 
قال: أقبل قول العدل من المسيحيين» كان من مصاديق الإلزام. 

وقد تقدم أن الوثاقة تكفي في الراوي. 

أما في الإمام والمرجع والشاهد فلا يتم إلا العدالة. 

ولذا صح الأخذ من الواقفية ونحوهم» ولم يصح الثلاثة منهم بالنسبة 
إليناء وإن صح بالنسبة إلى أهل مذهبهم» أو من يرى كفاية الوثاقة من غيرهم؛ 
كالواقفية على الكيسانية مثلاً. 


كلام المجلسي في العدالة 


قال المجلسي (رحمه الله) في (البحار) : 

(أما العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافاً كثيراً في باب الإمامة 
وباب الشهادة» والظاهر أنه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين» وإن كان 
يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة. و لعل السر فيه أن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج0١‏ ص04” ب" ح وفيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ولدت في 
رمن الملك العادل) يعنى أنوشيروان بن قباد قاتل مزدك و الزتادقة. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 48.؟ 


الشهادة يبتني عليها الفروج و الدماء و الأموال و الحدود والمواريث فينبغي 
الاهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنه ليس الغرض إلا اجتماع المؤمنين و ائتلافهم و 
استجابة دعواتهم و نقص الإمام و فسقه و كفره و حدثه و جنابته) ‏ أي إذا لم 
يعلم المأموم بها (لا يضر بصلاة المأموم كما سيأتي فلذا اكتفي فيه بحسن ظاهر 
الإمام و عدم العلم بفسقه)7'"» انتهى 

وكأنه أخذ ذلك من قصة صلاة إنسان مع إمام من خراسان إلى الكوفة» 
ثم تبين أنه يهودي » فقال الإمام (عليه السلام) : لاياسن 0 نما ذكر في باب 
الجماعة. 


)١(‏ حار الأنوار: ج85 ص5 ؟ بيان. 
0 ا ا وو 
د د ل لو ل 


الكوقة علموا أنه يهودى قال لا يعيدون): 





5١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الاجتهاد في الحكم والقضاء والفتوى 


مسألة: الحكم والقضاء والفتوى؛: خاصات بالمجتهد العادل الجامع 
للقوائطة كتايا ويه وافاعا: 

نعم لا يبعد القضاء للمتجزي» بل أجازه بعض للمقلد العارف بأحكامه 
دقيقاً» خصوصاً فيما لم يتوفر المجتهد كأكثر القرى والأرياف؛ ولا يمكن إلزام 
الناس بالرجوع إلى المدن المتوفر فيها امجتهد الجامع للشرائط في قضاياهم» وهذا 
غير بعيد لما ذكرناه في كتاب القضاء!". 

ويدل على أحكام الثلاثة جملة من الروايات» وهي كثيرة نذكر منها : 

خبر عمر بن حنظلة» عن الصادق (عليه السلام)» عن رجلين من أصحابنا 
يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث» إلى أن قال : (انظروا إلى من كان منكم قد 
روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فارضوا به حكماًء فإني 
قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه؛ فإنها بحكم الله 
استخف وعلينا رد» والراد علينا راد على الله» وهو على حد الشرك بالله عرز 
0000 

وخبر أبي خديجة » عن الصادق (عليه السلام) قال : (إياكم أن حك بعكم 
يفطا إل أعل الخو ولك :ا نظتونا | إن ربعا منكم كانه عيها مو كطاياناء 


)١(‏ انظر موسوعة (الفقه): ج84 و80 كتاب القضاء. 
(؟) الكافي: ج١‏ ص/717 باب اختلاف الحديث ح١٠١.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة أو" 


فاجعلوه بينكم قاضياً» فإني جعلته قاضياً فتحاكموا إليه)7"). 

وخبر (البحار) المسند إلى العسكري (عليه السلام)» عن الصادق (عليه السلام) 
وفع (ناما كن كاذاسن النقيات نناتا شيعه نحافظا لودع غالها لبوا مطيفا 
لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوهء وذلك لا يكون إلآ بعض فقهاء الشيعة لا 
001 

والتوقيع المروي بخط مولانا صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف): (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي 
عليكم » وأنا حجة الله) (. 

وعن (البحار)؛ عن (المحاسن): قال أبو جعفر (عليه السلام): (ويقول 
العلما اي 3 . 

ومفهوم ما رواه ابن شبرمة قال: ما أذكر حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد 
(عليه السلام) إلا كاد يتصدع قلبي» قال : قال أبي (عليه السلام) عن جدي رسول الله 
(صلى الله عليه وآله». قال ابن شبرمة: واقسم بالله ما كذب أبوه على جده؛ ولا 
كذب جده على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) : 


الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك): كذا رواه في 


.771١5ح من لا يحضره الفقيه: ج 7 ص”‎ )١( 

(7) رواه في الوسائل: جا ص ١7١‏ ب١٠‏ ح7”74017 ط آل البيت» ورواه بجار الأنوار: ج؟ 
ص 2/1/1 والاحتجاج : 5 ص5:08 )2 وتفسير الإمام العسكري عليه السلام : ص199١.‏ 

(*") وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص ١5٠١‏ ب١١‏ ح737575. 


(4) بحار الأنوار: ج؟١‏ ص98 ب ١5‏ ح01. 





1" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


0ن 

وعن (الغوالي) : قال النبي (صلى الله عليه وآله): (من أفتى الناس بغير علم 
اندها سيد الدن كر عارص يك ا 

وقال (صلى الله عليه وآله): (من أفتى الناس» وهو لا يعلم الناسخ من 
المنسوخ» والمحكم من المتشابه» فقد هلك وأهلك) (4). 

وعن أبي عبيدة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (من أفتى الناس بغير 
علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ولحقه وزر من 
عط ا 8 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : (إياك 
وخصلتين ففيهما هلك من هلك» إياك أن تفتي الناس برأيك» وتدين بما لا 
ل 

وفي رواية مفضل بن زيد؛ عن الصادق «عليه السلام) : (أنهاك عن خصلتين 
فيهما هلك الرجال» أنهاك أن تدين الله بالباطل » وتفتي العاس نما لا قله) 19 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7١‏ ص8١١‏ ب5١‏ ح55. 

(؟) الكافي: ج١‏ ص ”5 باب النهي عن القول بغير علم ح1. 

(*) غوالي اللئالي: ج: ص50 ح؟7»؛ عنه مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص758 ب ح717517. 
وبحار الأنوار: ج7١‏ ص١7١‏ ب5١‏ ح70. 

(4) بحار الأنوار: ج؟ ص8١١‏ ب5١‏ ح55. 

(8) الكافي: ج١‏ ص45 ح”. 

(5) الخصال: ج١‏ ص07. 

(0) الكافي: ج١‏ ص47 ح١.‏ وسائل الشيعة: ج/ا؟ ص١7‏ ب5 ح1١31931.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة مم 


مع تعدد الفقهاء 

مسألة: ثم إذا كان هناك مجتهدون متعددون متساوون:» كان المقلد مخيراً في 
تقليد أيهم شاء؛ وإن كان بعضهم أفضل فضيلة منصوصة كالأعلمية» فإن قلنا 
بوجوب تقليده لم يبق مجال للآخرء وإلآّ جاز مع أفضلية المفضل. 

وإذا صار الجميع محل الابتلاء» بأن كانوا في شورى الحكم فإن حصل 
التوافق فلا إشكال» وإن اختلفوا أخذ بالأكثر لدليل الشورى»؛ وإن تساووا كان 
المجال للقرعة. 

ويجوز للإنسان أن يقلد واحداً أو جماعة فإن اتفقوا فهو» وإن اختلفوا مع 
الفضيلة المذكورة أخذ بالأفضل» وبدونه تخير لأنه لا دليل على ترجيح أحدهما 
على الآخر. 

كما يجوز للإنسان أن يراجع أي قاض شاء إذا كان هناك قضاة متعددون» 
كما يجوز مراجعة شورى القضاة فإن اتفقوا فهو وإلآً أخذ بالأكثر» وإن لم يكن 
أكثر وأقل بل تساوواء كان اللازم مراجعة قاض آخر إن كان» وإلآ كان المجال 
للضلت والاتحياط وقاعدة العدل» كل ف,موتطعه. 


5324 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


فروع 


وإذا فرض وجود المجتهد فهوء وإلآ أو فرض عدم وصول اليد إليه قلد 
الأموات حسب ما يذكر في الأحياء من الترجيح والتساوي. 

ولا تلازم ما بين الفتوى والقضاء» فيجوز تقليد واحد والقضاء إلى الآخر. 

والقاضي المعين من قبل السلطة المشروعة لا يزاحم القاضي الشرعي غير 
المعين» فللإنسان أن يراجع أيهما شاء وللآخر احترام قضائه. 


نعم يجوز الاستثناف والتميز» كما ذكرنا في بعض مباحث الفقه(ا". 


)١(‏ انظر موسوعة (الفقه) ج1/ وهم كتاب القضاء. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هم" 


السنة والكتاب معأ 


مسألة: كما لا تنفع السنة بدون الكتاب» بأن يقول شخص: إني أعمل 
بالسنة لا الكتاب مطلقاًء والإخماريون إنا يقولون بعملهم بالكتاب المفسر 
بالبنظةة بكمة انحر تاتويدل أوانا لشي لالح فم يار 

كذلك لا ينفع الكتاب بدون السنة. 

فقد قالالرسول (صلى لله عليه وآله): (كتاب الله وعبرقدي)1, أ 
(سنتي)7"/؛ وقد تقدم تفسير كل واحد من الحديثين. 

وقد ذهب د عق االشدزة الى ذكككفهية أن المي سيو كنات 
حسب زمانهم»؛ والكتاب يبقى» والسنة تذهب حيث يذهب الزمان. 

وأن الوسشقن دي :فيا العاويك ركد وتعني ول انا (صلى الله عليه وآله) 
وأهل بيته (عليهم السلام)» وقد قال (صلى الله عليه وآله) : (كثرت علي الكذابة)7. 


)١(‏ نفي الإطلاق بمعنى عدم الحجية في كل الموارد» بل الكتاب المفسر حجة دون غيره. 

(؟) وهذه هي الرواية المشهورة في كتب الفريقين. 

(") وهذه رواية غير مشهورة رواها البعض فقط. 

(5) اي إلى الاكتفاء بالكتاب وعدم الحاجة إلى السنة. 

(5) الكافي ا ارد علي , بن إبراهيم بن ها 7 عن الف 
عن حَمَادٍ بن عيسى ؛ ٠‏ عن إبراهيم بن عم يمني ؛ ٠‏ عن أبان بن أبِي عياش ؛ عن سليم بن قيس 
الْهِلَالِي ٠‏ قَالَ : لت لِأمِير الْمؤْمنِينَ (عليه السلام) : إني سمِعْت مِن سَلْمَان و الْمِفَدَادٍ وبي ذَر 


شيئاً من تفسير الّقرآن وَ أَحَادِيث عن نْبِي اللّ صلى الله عليه وآله غيْرَ ما في أَيَدِي الناس» 4 





"١‏ الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


واستدل بعضهم بقول عمر: (حسبنا كتاب الله) (1". 

وبما عمله معاوية من جعل القرآن حكما”"". 
نم بعت مناك تصديق ما سمِعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أَشياء كثيرة من تسر 
القُرآن وَمِن الْأَحَادِيثْ عن نَبِي اللّ صلى الله عليه وآله نم تَُالفُوتَهُم فيها وتَْعْمُونَ أن ذَلِكَ 
كله بَاطل» أ فتَرَى الناس يَكْذِبُونَ عَلّى رَسُول الله صلى الله عليه وآله متَعمَدِين و يَفَسِرُونَ 
عاك يإراقيه بإقان فادن حلي تان : تيديالت انيم الجواب إن في ادي اتات يكنا 
وباطلا ومندفا وكليا» ونافيسا ومسوشاء :حامر خاضاء.رمجكيا ونعابها: وَحِفظاً 
وَوَهماء وَقَدَ كُذِب عَلَى رَسُول اللّه صلى الله عليه وآله عَلَى عَهدِهِ حتى قَامَ حَطِيباً قَقَالَ: يها 
الناس قد ككرت علي الْكَذَابةُ قَمن كَذَبِ علي متعمدا فَليتبِوا مقعده من الثار ثم كُذِب عَلَيَهِ من 
بعة) الخذيك: 

)١(‏ رواء العلامة اغجلسي في بحار الأنوار: ج1١‏ ”697 عن البخاري ومسلم ٠‏ قال: (الْبَخَارِي 
ومُسلِم فِي حَبرٍأنّهُ َال عمَرُ : الي قَد عَلَب عَلَيه الوجع وعندكم الْقَرَآنء حَسبنًا كتَابْ اللَّه؛ 
الف مل ذلك ليت وَاختَصّمُواء نهم من يَقُول ربوا يكب لَكُم سول ال بان 
تخارا بعد و منهه من يمول القول ما قال عمر» فلما كر اللط و لا حلاف عد الب لين 
لله عليه وآله قَالَ: قومواء فَكَانَ ابن عباس يقول: إِنَ الرزية كل الرزية ما حال بَيْنَ رَسُول الله 
يي نيكب لَهُمْ ذلك لتاب مِنْ احيافِهم ولََطِهِم). 

() للتفصيل انظر (كتاب صفين) لنصر بن مزاحم. وفيه: (رفع المصاحف على أطراف الرماح» 
نصر عن عمرو بن شمرء عن جابر قال: سمعت تميم بن حذيم يقول: لما أصبحنا من ليلة 
البرير نظرنا فإذا أشباه الرايات أمام صف أهل الشام وسط الفيلق من حيال موقف معاوية فلما 
أسفرنا إذا هي المصاحف قد ربطت على أطراف الرماح؛ وهي عظام مصاحف العسكر و قد 
موز رباع ودار قدا يطاو كلجا الوا لان عط وباك ودرا رط ران 
أبو حكن وآبن العطلفيان املو عليا عانة نضحت وؤطعوا ق كن نات بي مصحف و كان 
لبجو سيان تصيق» وال ابر جع نقد طقل ين انهم وال على لإا بو ريدم 
الجذامي حيال الميمنة و قام ورقاء بن المعمر حيال الميسرة ثم نادوا: يا معشر العرب الله الله في 
نسائكم وبناتكم فمن للروم و الأتراك وأهل فارس غدا إذا فنيتم» الله الله في دينكم هذا كتاب 
الله بيننا و بينكم» فقال علي : اللهم إنك تعلم أنهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا و بينهم #> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة وم 


وبما فعله الحسين (عليه السلام) من نشر القرآن على رأسه يوم عاشوراء(١)‏ 

وبأنا نرى في السنة خرافات كما لا يخفى على ما راجع البخاري وغيره؛ 
نما يسلب الاعتماد عليها. 

وبمارواه مسلم ‏ كما نقله العامة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله» حبين 
هاجر إلى المدينة رأى أهلها يؤيرون النخل فقال لبم: لو لم تفعلوا لصلح: 
فتركوه ففسد التمر» فمر الرسول (صلى لله عليه وآله) بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: 
قلت يا رسول الله كذا وكذاء فعملنا بقولك ففسد التمر» فقال (صلى الله عليه وآله) : 


اعملوا كما كنتم تعملونء فأنتم أعلم بأمر دنياكه”"". 


“ا إنك أنت الحكم الحق المبين» فاختلف أصحاب علي في الرأي؛ فطائفة قالت القتال» 
وطائفة قالت ا محاكمة إلى الكتاب و لا يحل لنا الحرب و قد دعينا إلى حكم الكتاب» فعند ذلك 
بطلت الحرب ووضعت أوزارهاء فقال محمد بن علي فعند ذلك حكم الحكمان) كتاب صفين: 
ص الا -58/8. 

)١(‏ روي أيضاً أن أمبر المؤمنين (عليه السلام) نشر لصحف على رأسه؛ انظر مستدرك الوسائل: 
ج4؛ ص97 7917 ب 599/8 وفيه: : (إبراهيم بن مُحَمَدٍ التقَفِي في كتَاب الْغَارَاتِء عن أبي 
صالح الحني ؛ 17 : رأيت عَلِياً عليه السلام يحْطْبُ و قد وضع الْمُصحف على رأسه حَتَى 
رأيت الورق يتمع علَى رأسيدء قَال : فَقَالَ الهم قد معوني ما فيه طني ما فيه» اللّهُم قد 
أبقضتهم وأبقضوني» ومللتهم وملوني» وَحَمَلونِي عَلَى غَيرٍ خلقِي وطبيعتي وأخلّاق لم تكن 
تعرف لي للّهُمَ نأي يهم حير مهم الهم بي شرا مِنيء اللّهُم مث فُلويهُمْ مت 
الملح فِي الماو). كال اعيديد نوري : قلت: و روَى صاحِب كتاب تير الْمَذَابِ من عَلَّمَاء 
الشافعية نَظيرهدًا الفعل من أبي عبد الله عليه السلام في يوم عاشوراء. 

(؟) راجع صحيح مسلم: جلا ص55» وفيه: عن رافع بن خديج قال: (قدم النبي صلى الله عليه 
والاالدي رهم ارون الال يقراوة لفحو للخل » فقال: ما تصنعون» قالوا: كنا نصنعه» 
قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراًء فتركوه فنفضت أو فنقصتء قال : فذكروا ذلك له 


فقال: إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيي 4> 





510" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


مناقشة أدلتهم 


وهذه الحجج ‏ بالإضافة إلى كونها خلاف الضرورة والإجماع؛ وإنما مثل 
حي الفكين كما دكزنك بره علن؛ 

أوها: إن التفسير لم يكن خاصاً بزمانهم (عليهم السلام) بل مطلقاً» ولو جاء 
هذا الانتال ق البشة جاء ف الكساب أيضا: كما اذك بعص التحرفين مكلا فق 
التزويج بالأربع» واختصاص المرأة بزوجهاء وحرمة الرباء ووجوب الجهادء 
واستحباب كثرة النسل؛ إلى غير ذلك. 

وغلى ثانيهنا» إن البية نقحت هوه غلماكا الأخبانبالشية لقايحيل 
وحتى بالنسبة إلى العامة عندهم» وما (ميزان الاعتدال) للذهبي'' ونحوه إلا 
دليل على ذلك. 

وعلى ثالثها: إن عمر أخطأ في مقالته حتى أنه نفسه كان يسأل الصحابة 
عن السنة» ولو كان حسبه كتاب الله لما توقف في حكم» ولم يقل: (لولا علي 
لبلك غير) 7" : إلى غير ذلك: 


“« فإنما أنا بشر). وعن أنس : (إن النبي صلى الله عليه وآله مر بقوم يلقحون» فقال: لولم 
أنتم أعلم بأمر دنياكم). 

)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» عدد الاجزاء: 5 » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبى ت /5/ا ه 


(7) انظر الكافي: ج/ا ص؟7؛ باب النوادر ح5. والفقيه: ج4 ص 0” ح0070. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 1" 


ومعاوية بمكره فعل كذاء كما اعترف به الشيعة بأجمعهم وطائفة من 
منصفي السنة. 

وأما قصة الحسين (عليه السلام): فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه؛ ولذا 
استدل الإمام (عليه السلام) بالسنة حيث قال محاربيه: (اسألوا أصحاب رسول الله 


(صلى الله عليه ول 0 


وإكا تش وطة الغله) القران على زاطة الفريف دلبلا علن أنه عامل 
بالقرآن» وليس كما يزعمون خارجياء وأن القرآن يحرم قتله حيث قال سبحانه : 


ره مه 


(رس عار ماري 

أما وجود الخرافات: فهي محدودة معلومة7"» وبناء العقلاء على العمل 
إلا ما ظهر الخلاف ‏ في كل شؤونهم. فإن الطبيب والمهندس وغيرهما إذا اشتبه أو 
تعمد مرات» فهل يسلب الاعتماد منه؟ 


و ل يه بقية لباب 11 وفيه: (ُم قَال: أما بعد قانسبوني مانظرواً 
من أنا ثم راجعوا الفسكم و عاتوهم م فانظروا هل يصلح لّكم قتلِي و انتهاك حرمتي» أ لست 
ابن يكم و ابن ويه و ابن عَم و أوّل مُوْمِنِ مُصدق لِرَسُول الله صلى الله عليه وآله يما جَاء 
ل ل ااتارسي ي» أو لس جعقر الطيار في الاين 


اس لاس هقير 


الجنّة .مكموي نووالق ا د 

عليه أهلّه وإن كذبتموني فَإنَ فيكم من إن سألشموه عن ذَلِكَ أخبركم» اسألوا جاير بن عبد 

الله الأنصاري» وأا سَعِيدٍ الْحُدري: وسيل ين سحن ال افق 7 بن أرقم» 0 

مالك » يخبروكم أَنّْهُم سمِعوا هذه الْمقَالَةَ مِن رسُول الله صلى الله عليه وآله لي وَ لأخِي » أمَا 
(؟) سورة المائدة: 77. 


(") وهي في كتب العامة وليست بحجة علينا. 





5" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


وأما قصة (أنتم أعلم): فحديث مختلق» فهل النبي (صلى الله عليه وآله) لا 
يعلم حتى قدر فلآح؟ ثم أليست أمور الدنيا كلها من الدين» فإن الإسلام 
بالضرورة جاء لتنظيم الدين والدنيا وإسعاد الناس فيهماء ولعل مختلق القصة 
كان من أعداء الإسلام فأراد أن يقول إن الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي لا يعرف 
هذا الأمر الجزئي » فكيف يؤتمن على أمور الدين المهمة؟ 

ثم ألم يقل الله سبحانه: #إوما ينطق عن البوى 7# فهل نطقه (صلى الله 
عليه وآله) هذا كان عن الوحي أو البوى ‏ والعياذ بالله -؟ 

ثم زهاء مائة آية تصر على إرجاع الناس إلى السنة» فماذا يفعل القائل ب 
(حسبنا كتاب اللّه) بهذه الآيات مثل : 

قلا وربك..4 7". 

و: من يطع الرسول 4 7". 

و: #أطيعوا #(4). 

وغيرها: 

وماذا يفعل هؤلاء بخصوصيات كل العبادات من ركعات الصلاة» 
وأنصبة الزكاة» ومناسك الحج» وغيرها وغيرهاء أليست تؤخذ كلها من السنة 
المطهرة؟ 


.١ سورة النجم:‎ )١( 

1" أسوية النطلاه: 1ه وقهناه كنار جل لالوموة حى ملكتو برا سير ني ل 
يَجِدُوا في أنفسيهم حرجا مِمَا قَضيت و يسلموا تَسليماً). 

(5) سورة النساء: 8١‏ وفيها: (من يطع الرسول فَقَد أطاع الله وَمَن تَولى قما أرَسَلْناك عَلَيهِم 
10 


(5) سورة آل عمران: ”” و7:5١.‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ام 


وبزللة رظيكر أنه لقوق يتين الطائقة الأول الس :شد ك النددة مطلق : 
وبين الطائفة الثانية التى تجعل أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله) حجة في العبادات 


أمابها رفظ اموي الندنا عن الغا ماك وز عوهنا فى واتحفة إلى انا 
فهذا الرأي جاء من الغرب الذي يقول: (دع ما لقيصر...). 


وقد روى العامة كما في (الفتح الكبير) و(الترمذي) باختلاف ما أنه 
روى أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح7' عن المقداد: أن رسول الله (صلى 
للاهيه وال "قال (يوشلك أن بقع الرجطل متكنا على أريكيه دك ديف من 
حديثي» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه؛ ألا وإِنْ ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله» مثل 
ها حرم ألله) 17 


)١(‏ أي عندهم. 

(؟) راجع نص هذه الرواية أو مضمونها في: السئن الكبرى للبيهقي: جلا ص76. كنز العمال: 
ج١‏ ص ١70‏ ح887. ومسند أحمد: جلا ص7١‏ ح77754, سئن ابن ماجة: ج١‏ ص" 
ح؟1؛ المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص10١‏ ح778. وستن الترمذي: جه ص/ا” 
ح7775؛ وسنئن أبي داود: ج؟ ص50 ح٠700.‏ واللفظ للأخير: (ثم صلى بهم النبي صلى 
الله عليه وآله ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما 
في هذا القرآن» ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء» إنها لمثل القرآن أو أكثرء 
وأن الله عزوجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسائهم» ولا 
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم). 





يض الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


نقل الحديث بالمعنى 


مسألة: هل جواز تفسير السنة المطهرة خاص بالتفسير اللفظى» بأن يبدل 
لفظأ بلفظ أظهرء بدون صب الجملة كما يفيد اللعنى في جملة أخرى» أو غام 
يشكليما :نفلا مق ته أن خرلدق :الله زب العالي)01: الله سبحانه 
وتعالى الذي رب العالمين هو المستحق الوحيد للحمد. 

أو أعم من ذلك أيضا بأن يزيد وينتقص حسب ما يستفاد من قرائن المقام 
والقال؟ 

الجواب: لم يكن ذلك بعيد» للسيرة المستمرة عند الوعاظ والخطباء ومن 
إليهم » والعلماء يجلسون تحت منبرهم بلا إنكار؛ وللأشعار التي ذكرت كلام 
الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بزيادة ونقيصة. 

مثلا: قال الرسول (صلى الله عليه وآله) في غدير خم : (من كنت مولاه فهذا 
علي مولاه؛ اللّهم وال من والاه؛ وضالدين عاذ 

ففسره (حسان) بقوله: 

يقول فمن مولاكم ووليكم2 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاديا 

إلبك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن في ذلك اليوم عاصيا 

إلى قوله : 


الآيات الشريفة فلا يجوز التبديل والتغيير فيها مطلقا. 
(؟) انظر وسائل الشيعة: جه ص08 ب750 ح3838. بحار الأنوار: ج78 ص ١80‏ ب5. 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة اول 


هناك دعا اللّهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معادي]1') 

إلى غيرها من الأشعار المفسرة لكلامهم (عليهم السلام) في الجملة. 

بالإضافة إلى أنه مصداق (إرادة المعنى) كما في الأحاديث : 

مثل صحيح مسلم : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسمع الحديث منك 
قأزين وأقصنء: قال زإن كنت كرود معان فلا ياي 7 

وخبرداود بن فرقد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أسمع 
الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجحيء؛ قال: (نتعمد ذلك) 
قلت: لاء فقال: (تريد المعاني) قلت: نعم» قال: (فلا بأس)7". 

وخبرة التعرصيق سن - ايع ادرف بتك فلعلي لة أزويه كما سيعة 
فقال: (إن أصبت فيه فلا بأسء إنماهوبمنزلة تعال» وهلمء واقعدء 


: بحار الأنوار: ج١١ ص788 ب . وفيه‎ )١( 
وجاء حسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أ تأذن لي أن أقول‎ 
في هذا المقام ما يرضاه الله» فقال له: قل يا حسان على اسم الله» فوقف على نشز من الأرض‎ 
وتطاول المسلمون لسماع كلامه فأنشأ يقول:‎ 
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و أسمع بالرسول مناديا‎ 
وقال فمن مولاكم و وليكم2 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاديا‎ 
إلبك مولانا و أنت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا‎ 


فقال له قم يا علي فإنني 2 رضيتك من بعدي إماما و هاديا 

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه و كن للذي عادى عليا معاديا 

فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وآله: (لا تَزال يا حسان مؤيداً بروح الْقّدْس ما نصرثنا 
بلسانك). 


(؟) الكافي: ج١‏ ص ١ه‏ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب ح؟. 
(*) الكافي: ج١‏ ص ١ه‏ باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب ح". 





"5" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


واعليو 0 

والجاية اهنا وتنا بيدا الم : 

وأنه جرى على ذلك بناء العقلاء حيث يرون أن هذا هو التفسير الذي لا 
يضر» والشارع لم يغير بناءهم» لكن اللازم الاحتياط مهما أمكن. 


خصوصيات اللفظ والتركيب 

لا يقال: للفظ والتركيب خصوصيات تفوت بالتبديل والتغيير» فكيف 
بالثالث؟ وكثيراً ما تكون عناية المتكلم بتلك الخصوصيات. 

ولذا قال (عليه السلام): (إن الله وإن كان مقلب الأبصارء لكن لا تزد في 
وكائك فلواقل ديا مقلي القلونه و انض 

ولذا نرى أنه قد ورد: 

إن الله يضل04. 

و: إوعلم آدم الأسماء47). 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص١5١‏ ب١7‏ ح17. 

(1) انظر بحار الأنوار: ج01 ص4١‏ ب75 ح "1 عن كمال الدين» وفيه: (عن عبد اللّه بن سئان 
قَال: قَالَ أب عبد الله عليه السلام: ستصيبكم شبهة فقون بلا عَلّم يرى و لا إِمَامٍ هذى لا 
ينجو مها إلا مَن دعا بدعاء الريي» قلت : وَكيف دعاء عرقي قال ول الها 
حَمان يا يم يَامقَْب الوب بت قلبِي على يناك . 4 قلت : يا مُقَلْب القَلُوبٍ وَ الأبصار 
بت قلبِي علَى ينك ٠‏ قَقَالَ : إن الله عرو جل مَقَلَبِ الْقَلُوبٍ والأبصار و لَكِنَ قل كَمَا أقول: 
يا مُقَلْب القَلُوب بت قَلبِي عَلَى دينك). 

(*) سورة الرعد: /77. 


(5) سورة البقرة: ١‏ 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هم 


وم همعو يل 


و: أم نحن الزارعون74". 

وما أشبه» ومع ذلك لا يجوز إطلاق (المضل) و(المعلم) و(الزارع) على الله 
سبحانه» مع أن المادة واحدة. 

أنه يفال 2ن ود كان اماس لك أن الطا يكن مادق د بوس وكرا مه 
سائر الأدلة ‏ مضافاً إلى عدم إمكان غير ذلك في المحاورات: ولزوم تعطيل 
الترجمة إلى سائر اللغات ‏ أوجب الجواز. 

وهذا بحث طويل أردنا الإلماع إليه بمناسبة بحثنا عن السنة» وإن كان هذا 
شاملاً للكتاب أيضاً في الجملة. 


نماذج من التسامح 


وغثل هذا التسامح قدره الشرع في سائر الأمور عقلا+ (الكر كذا شبراً) مع 
وضوح اختلاف الأشبار حتى في المتعارف. 

و(الصاع والوسق والمد كذا) مع وضوح اختلافها كثيراً حيث لم تكن هناك 
معامل تصب المقادير المذكورة بدقة. 

وفي الوضوء: (ما دارت عليه الإيهام والوسطى) 7" مع وضوح أنهما في 
الأفراد مختلفة سعة وضيقاً من جهة الوجه؛ فربما تستوعبان أكثر في إنسان من 


إنسان آخر. 


.55 سورة الواقعة:‎ )١( 


() انظر بحار الأنوار: جلالا ص١/7.‏ 





0 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الردع عن اتباع المصلحة وترك الشريعة 


مسألة: قد عرفت أنه لا شيء إلا وفيه كتاب أو سنة» فدعوى العامة 
وبعض الخاصة الاعتماد على (المصلحة) ‏ إن أريد به ما هو مشمول لبما ‏ فلا 
داعي إلى ذكر المصلحة. 

وإن كان المراد ما هو خارج عنهما فلا وجه له» إذ لا حق بالعمل بالخارج 
عنهماء فإنه وإن كان لا شك أن التشريع لوحظ فيه المصلحة؛ لكن لا شك أيضاً 
أنه لا يجوز اتباعنا للمصلحة وترك التشريع الإلبي مع وضوح أن بينهما ‏ فيما 
نفهم من المصلحة ‏ عموماً من وجه. 

هذ والإؤنافة إلن أن سحت نتاف فال المقل فق دعن اللحكيا أن 
موضوعاً: مع تواتر الروايات والضرورة عندنا بأن دين لله لا يدرك بالعقل/"), 
فإن كل قوم بمناسبات يرون المصلحة في غير ما يراه قوم آخرون. 

لا يقال: فكيف جعلتم من أدلة الأحكام العقل» وكيف ورد في الروايات 
لوو 


ولمعي ارا 11 : (عَن أبي حَمْرَة النْمَالِي قَالَ: 
َال عَلِي بن الْحْسَينٍ عليه السلام: إن دين الهلا صاب الول الاقِصة و الآراء البَاطِلَة 


والمقاييس القَاسِدة ولا ات إلا باللسليم فم سلم لتاسلم” ومن اهتَدَى يِنَا هُدِي» ون 


دان بياس والرأي هلك وم ود في َه شيا ما وله أو َي به حرجا كفَ الذي 
أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم وهو لا بَعلّم). 

(؟) الكافي: المر 0 مرضي ير كان السام : (يا شام إِنَ لِلّهِ علّى الناس 
حجتين» حجة ظَاهِرَة» وَحَجَة بَاطنَة ٠‏ فَأمَا الظاهرة فالرسل وَالأبياء وَاْئمَةٌ عليهم السلام 4> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة هال 


لأنه يقال: الحديث الأول في درك الجزئيات» أن أجزاء الصلاة وشرائطها 
كذاء وأن خصوصيات الحج والاعتكاف كذاء وهكذا. والحديث الثاني في 
العقائد والكليات» ولذا كثر في القرآن الحكيم والسنة المطهرة الإلماع إليه : #أفلا 
يعقلون 4 (7"), و#إلأولي الألياك 118: وما أشبة: ونجد بالضرورة فهسا لكثيز 
من المصالح في الأحكام الكلية. 

وبذلك تبين أن المصلحة على أقسام: فقسم اعتبرها الشارع وإن كان فيها 
بعض الأضرار» مثل مصلحة الصوم والحج والجهاد والخمس والزكاة وما أشبه. 
وقسم ألغاها الشارع وإن كان فيها بعض المنافع» قال سبحانه : #يستلوتك عن 
0 

وقسم سكت عنها الشارع» لا أقرها ولا أبطلهاء وهذا القسم لا يعمل به 
ا لسن على عومهم يل لكأن ى كل واقية نشكا منشاذا مين الات والنننة 
على نحو الجزئية» مثل نكاح أربع. 

أو على نحو الكلية مثل: #خلق لكم ما في الأرض جميعا4©. 

و: ##أحل الله الببع (0. 

و: #أوفوا بالعقود7". 


<« وآما البَاطَة فَالعقول). 
)١(‏ سورة يس: 16 
(١؟)‏ سورة آل عمران: .11٠‏ سورة يوسف: .١١١‏ سورة ص: 57. 
(*) سورة البقرة: .75١19‏ 
(5) سورة البقرة: 759. 
(8) سورة البقرة: 77/8. 


(5") سورة المائدة: ١‏ 





ال الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


و: #إإلآ ما اضطررتم 374". 

و: حديث الرفء!") 

و+ بخدانك الاستص يان 

وما أشبه ذلك. 

فاللازم ملاحظة انطباق إحدى تلك الكليات على المورد إيجاباً أو سلباً» 
وليست المصلحة وعدمها في نظر الفقيه مثار الأخذ والرد. 

فلو دل الاستصحاب على الجواز ولم تكن مصلحة أخذ بالاسمتصحاب» 
بل ولو تصور الفقيه أنه مفسدة» ما لم يدخل في (الضرر) ونحوه» ولودل على 
المنع وكانت» أخذ به لا بهاء وهكذا. 


.١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(1) انلر الكاق: ج لجان بإزفوسض الامدن 1 ددر إلى عله الملا 
قَالَ: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : وضع عن أُمِي بسع خصال : الْخَطَأء والنسيان» 
وَمَالا يَعلَمُونَء وَمَالا يطِيقُونَء وما اضطْروا َيِه وما اسَتْكْرِهُوا عليه والطيَرَةء 
والْوسوسةٌ فِي التَفَكْرِ فِي الْحَلّق» وَالْحَسَد ما لم يظْهرْ سان أويدِ). 

()وسائل شبح ذج١‏ من 0118 ود (ولاتقض :انون أبدا للد و تنا كف 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة 4 


السنة تنظم حياة الإنسان 


مسألة: ما في الكتاب والسنة ما يسمى بالفقه» وقد عرفت فيما تقدم حال 
الإجماع والعقل» يكفي تنظيم حياة الإنسان مع ربه» ومع نفسه» ومع مجتمعه. 

وكل ذلك ينقسم إلى الأحكام الخمسة المعروفة. 

ون ده ينك الامظالاندات وطاق الشاطتوء وإ كان امس فدها: 
وله اصطلاح آخرء فباستثناء العقيدة التي هي من شأن القلب» وتفصيله مذكور 
في كتب العقائد» الفقه: 

١‏ : ينظم علاقة الإنسان بالله سبحانه ويسمى بالعبادات» سواء كانت: 

ألف) بدنية حضة كالصلاة والصيام والطهارات الثلاث. 

ب) أو مالية حضة كالخمس والزكاة حيث تحتاجان إلى النية. أما المظالم 
ومجهول المالك وما أشبه فهي مالية غير عبادية » وهي بين الإنسان والمجتمع. 

ج) أو منهما كالحج حيث إنه مالية بدنية. 

” : وعلاقة الإنسان المعاملية مع الناس» كالبيع والشراء والشركة والرهن 
والوكالة والكفالة والهبة والعارية والإجارة والمضاربة ونحوهاء ويسمى في 
الاصطلاح الحديث ب (القانون المدني) أو (القانون التجاري). 

“": وعلاقة الإنسان في المرافعات» ويسمى بالقضاء والشهادات» ويسمى 
في الاصطلاح الحديث ب (قانون المرافعات). 

5 : وعلاقة الحاكم بالمحكوم وبالعكس» من الأمور المرتبطة بالدولة» 
ويسمى في الاصطلاح الحديث ب (القانون الدستوري). 


ا" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


0 وعلاقة المسلمين بغيرهم» سواء في الحرب أو في السلم» ويسمى في 
الاصطلاح الحديث ب (القانون الدولي). 

1 : وعلاقة الإنسان بما بعده من الوصايا والمواريث» مضافاً إلى ما ينظم 
الأسرة كالنكاح والطلاق والخلع والمباراة والنسب والحضانة ونحوهاء ويسمى في 
الاصطلاح الحديث ب (قانون الأحوال الشخصية). 

: وعلاقة الإنسان بنفسه» في المأكل والمشرب والمسكن والمركب وسائر 
سلوكياته. 

: وعلاقة الإنسان في باب الجرائم مجرماً وطرفه؛ مما ذكر في كتاب الحدود 
والقصاص والتعزيرات» ويسمى في الاصطلاح الحديث ب (القانون الجزائي). 

ومن ذلك تبين أن الشريعة لم تترك صغيرة ولا كبيرة إل أحصته» وأن كل 
حكم يريده الإنسان موجود في الشريعة. 

وحتى أن ما حدث من الموضوعات لها أحكام في الشريعة من جهة 
العمومات والإطلاقات والأصول العملية» كقوانين البنوك والتأمين والشركات 
الحديثة ونحوها. 

ومن المعلوم أن غالب هذه الأمور توجد في السنة المطهرة» وإن كانت 
أحكام كثيرة توجد في الكتاب العزيز حسب ما ذكروه في آيات الأحكام» وبهذه 
المناسبة ذكرناها في هذا الكتاب. 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ار 


الأخبار الموضوعة 


مسألة: لا شك في وجود الأخبار المكذوبة المدسوية إلى الرسول (صاء لله 
عليه وآله)؛ بل دل على ذلك متواتر الروايات والتي منها: (قد كثرت علي 
الكذّابة» فمن كذب علي متعمداً فليتبواأ مقعده من النار) (1). 

فإن نهذ الخديك يقت الطلوف .سواة كاف كديا أو عكدذقا كمال ع 
فإذا عارض المنسوب إليه دليلاً عقلياً قطعياً ولم يكن قابلاً للتأويل مثل : (إن الله 
يضحك) تبين كذبه» وإلآ فإن أمكن التأويل وكان طريقه ثقة» قدم على الطرح» 
إذ يكون حاله حينئذ حال: #الرحمان على العرش 74# وما أشبه. 

مسألة: ثم إن حديث الرسول (صاى لله عليه وآله)؛ حاله حال سائر 
الأحاديث» يحتاج العمل به إلى الفحص. 

أمااما ذكره صاحب (الوسائل) وبعض آخر ‏ من عدم جواز استنباط 
الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) المروي من غير جهة 
الأئمة (عليهم السلام) ما لم يعلم تفسيره منهم ‏ فغير ظاهر الوجه. 

إذ هل يشك في خبر رواه أمثال سلمان وأبي ذر؟ ولماذا؟ 


نعم إذا كان الراوي غير ثقة» أو في السند إنسان غير ثقة لم يقبل منه. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١7‏ باب اختلاف الحديث ضمن ح١‏ وفيه: (وقد كذب عَلَّى رسول الله صلى 
لسر مدن لين عن سر ان لاو كن ل يت ار م د 
ل سي رو شرك د علخي 


(؟) سورة طه: 6. 





ا الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


بل حاله حال الروايات عن سائر المعصومين (عليهم السلام). 

نعم إذا قلنا بالنسخ في الحديث أضيف على التخصيص ونحوه: 

فعن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله (عليه السلام»» قال: قلت له: ما بال 
أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآل) لا يتهمون 
بالكذب» فيجيء منكم خلافه؟ قال (عليه انسلام): (إن الحديث يتسخ كما يدسخ 
القرآن)!"". 

وعن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: 
قلت: أخبرني عن أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) صدقوا على محمد (صلى الله عليه 
وآله) أم كذبوا؟ قال: (بل صدقوا)» قلت: فما بالهم اختلفوا؟ قال: (إن الرجل 
كان يأتي رسول الله (صلى لله عليه وآله) فيسأله المسألة» فيجيبه فيها بالجواب» ثم 
يحيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك القواتية بيضق الكنها ديك بدفتها با 

ولا يخفى احتمال هذين الحديثين للتقية» حيث لم يتمكن الإمام (عليهم 
السلام) من تكذيبهم » فتذرع بذلك لإسقاط رواياتهم» وها قوله (عليه السلام) 
في الحديث الثاني : (صدقوا)ء وحصويها وجمع مع العلماء أنكروا النسخ حتى 
في القرآن الحكيم » كما ذكره البلاغي (قدس سره)!'' وغيره. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج71 ص8 ٠١‏ ب4 ح/7377717. 

(؟) الكافي: ج١‏ ص14 باب اختلاف الحديث ضمن ح7. 

(*) العلامة محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغى ١787(‏ ها 17657 ه) رجل دين وفقيه 
ومقت نيع كزاقن يدو كان سداعرا واديا باللفة العرينة يناف إن كوت يانسا ق الأديان 
مكنا نو فى لفاك ليه انناريج والإقليري والدوية عا كانق لخعهار كه سياسة 
بارزة في ثورة العشرين. ولد في شهر رجب 1718١‏ ه بمدينة النجف الأشرف ونشأ فيهاء ثمبدأ 
دراسته الحوزوية في مدينة الكاظمية المقدسة» وبعد إنهاء مرحلة المقدمات عاد إلى النبجف 
لإكمال دراسته» وفي عام 17277 ه سافر إلى سامراء المقدسة ؛ للحضور في دروس الشيخ #> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة س0 


ويؤيد التقية قول الصادق (عليه السلام» في حديث : قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) : (أنا مدينة العلم وعلي بابهاء وكذب من زعم أنه يدخل المدينة إل من 
قبل الباف)0, 

ويؤيده أيضاً مارواه الكليني»؛ عن البلالي»؛ عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)7"). فراجع (الوسائل) في الباب المذكور. 


“ا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين» وبقي في سامراء حوالي عشر سنوات» ثم سافر 
إلى الكاظمية وبقي فيها سنتين ثم عاد إلى النجف عام 1778 هء واتجه نحو التأليف والكتابة 
والتصنيف وبقي فيها حتى آخر أيام حياته. من أساتذته الأعلام: محمد طه نجف,» ومحمد كاظم 
الخراساني؛ وحسين النوري الطبرسي؛ ومحمد حسن المامقاني؛ ورضا البمداني؛ وحسن 
الصدرء ومحمد البندي» ومن تلامذته الأعلام: محمد هادي الحسيني الميلاني» وأبو القاسم 
المخوئي » ومحمد أمين زين الدين» ومحمد رضا الطبسي» وغيرهم. توفي بمدينة النجف في الثاني 
والعشرين من شعبان 107 ه ودفن بالصحن الحيدري. 

)١(‏ الكافي: ج١‏ ص74 باب المؤمن وعلاماته وصفاته 317 وفيه: للم قَال: قال رسول اللّه 


م ممم 


صلى الله عليه وآله : أنا الْمدِيئَة وَحَلِي الْبَاب» وَكَذَب من رَعَم أنه يَدْخْلْ الْمَدِيََ نَامِن قبل 


ُ# د ة د يموع 4 


الباب» وكذَب من زعم أنه يحبني ويبغض عَلياً صلوات الله عليه). 
(؟) راجع حار الأنوار: ج74 ص 11/1 ١/0‏ ب7" وفيه: قَة الْإِسَلَام الْكُلْينِي في كتّاب] 


الروضةء عن علبي بن إبراهيم. ؛ عن أبيه» عن حَمَادٍ بن عيسى ؛ عن إبراهيم بن عَمَرَ الِيَانيء 
عن أبان بن أبي عياش » ؛ عن سلِيِمٍ بن قبس الهاي ؛ ٠‏ قال : خَطّب أمير الْمؤْمِِينَ عَليِِ السلا 
َحَمدَ اله وأثنى علي م صلَى على النبي صلَى اله ليه آله ثم م قَالَ : ألا إن أخوف ما أَخَافْ 
عَلَيكُمْ حَلَان انبَاعٌ الْهُوَى» وطول الأملِ. أمَا اتبَاعْ الهَوَى فَيْصدُ عن الْحَق. وأا طُولْ اَْمَلٍ 
سي الْآخِرة. ألا وإنّ الدنا قد تَرَحَلْت مديرة» وإن الآخرة قد تَرَحَلت مقبلّة» ولكل واه 


2 و عرز 


منهما بنون» فُكونوا من أَبْنَاء الآخرة» ولا كرواس لالد » فَإِنَ الوم عَمَلَ ولا 


0 برسم بي وهم لاير 


حساب» ون غَداً جساب ولا عمل. و ما بدء وفوع الفَن من أهواء تبع » وأحكَام تبتدع » 
َالَف فيه حكم الله على فيها رجال رجانًا. ألا إن الحق لّو خَلّص لم يكن اختلّاف» ولو 


ا الم 


أن اباظل خلص لم يح ف علئ ؤي سجى: “لكنه بزحل ين هذا متحت ومين هذا هه 





م الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


1 ضغث» ٠‏ فَيِمرّجان فيجتمِعان فيان معأء الا ا عل د 


و نه ار اه ملف دمر ىا رهش لاست 0 


الور الف من وها المتون» لور بيذ اليب ا لب ا 


ويس ارا سل ولام ع ليه 32 6 ون اق م هسم دار وهس 0 


سلةء فَإذَا غير مها شيء قيل قد غيرت السنة و أتى الناس متكراً. ثم تشتد البلية و تسبى الذرية 
ََدقهُم كمدق النَارْ طب وَ َماَق الرحَى يثالماء وَيَفهُودَ ْلَه و 


يعون لغب لْعَمَلِء و يطلبونَ الدنيا عمال الآخرة. 


مأل َي السكَم بوبه و وله ام مِن أهل بيتِه وَ خَاصَته و شيعته» فَقَالَ : قد عملت 


ول لاك 


الولاة ان أعمالا خالقوا يها سول الله صلى الله علو و الوه متمسدين لقؤكافاوء فصن 


م #١‏ لمم 


2 0 


كر م برس 


شيعي الَذِينَ عَرفُوا فَلِي و فَرض إِمَامَتِي مِن كتاب الله عز ذكره و سنة رسول اللّه صلَّى الله 
علية:وآلة: 


رُم لو مرت يمقَامٍ إبراهيم عليه السام فده إِلَى الموضع الذي وضّعَه فيه رَسُول الله 


صَلّى الله حلي وآلو» و رددت فَدَكإِلَى ور َاطِمة ليها السام » و رددت صاعَ رسول الله 
صلّى الله ليهو آله كَمَا كَانَ» و أمضيت قَطَائع أقطعها رسول الله صلّى الله لبه و آله لبأقوام 


هاره لك 0 لام مهرم 


م نمض لهم و لم ننقذء ورددت دار جعفَرٍ عليه السام إلى رده وَهَدَمها من المَسْجدٍء 


وردذت قضَايا من الجورٍ قطني بهّاء وترَعْتْ نس نَحْت رجال يغَيِرٍ حَق فَرَدَدتْهنَ إِلَى 


أزواجهنء و استَقبلت بهن الحم في الفروج و الْأحْكَامٍء و سبيت ذَراري يني تَغلِب» 


وردذت ما قسيم من أرض حير ومَحَوت دواوين العَطَايَاء رأغطيت كما كان رسول الله 
على لقعت رار 0 0 


ند أي اق« مار و 2 0 


ل سل ال مكل ل 


مه ا 


منه » و حَرمت الْمَسح على الخفين , وحددت على اليل و أمرت يإحلّال المتعتين» وأمرت 
بالتكبير عَلَى الْجَنائزِ خمس تَكُبِيرَات» ا د الرّحيم» 
وَأَخْرَجت من أَدخِلَ مع رَسُول الله صلَى اللَّهُ َل وله في مَسْحدِء مم كا وول ال صَلّى 


هع لرهة 


اللّهُ عليه و آله أخرجه» وأَدخَلت مَن أخرج بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآلِه مِمَنْ »> 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة مم 


ولا يخفى أنه كل ما في أخبار الرسول (صلى لله عليه وآله) من كذب عليه؛ 
كذلك في أخبار الأئمة (عليهم السلام)» والعلماء نقحوها عن مثل ذلك. 

واللّه المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 


العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
قم المقدسة 
ه١/‏ صفر/*١:4١اه‏ 
د الشيرازي 


ح كَانَ رسول الله سى اللو أدخله؛ وَحَملْتَ الناس على حكم القرآن و عَلَى الطَلّاق 
على السلقة و ]تخت العدنات على أمنافهااو احد رده رمدت الْوضُوء و الْفْسَل و الصلاة 


امنا ٠‏ “جبوقن امير د 


إِلَى مواقيتها و شرائِعها و مُواضعهاء ورددت أهل تجران إَِى مُواضِيهم م» ورددت سبَايا فَارس 
ل ا الي و اللّهِلَقَدأمرت 


بدعة» قَنَادى به ل ل ام 
الصَلَاة في شهر رَمَضَانَ تطوعاً». و لَقَدْ خِفت أن يتُورُوا في نَاحيّة جَانب عَسَكَرِي ما لقِيت مِن 
هذه امه مِنَ الفرقة و طَاعَة أئمّة الضلَالّة و الدّعاة إِنَى انار وَ لَوأَعطَيت مِنْ ذَلِكَ سّهُم ذي 
القربى الذي قَال الله عرو جل : (إن كتنم آمنمم بالَه وما أنزننا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التَقَى الجمعان)؛ نحن و الله عنى بذِي القربى الَذِي فنا الله سه و يرسوله قال (قَلِلُوو 
للرسول و لِذِي القربى و اليتامى و الْمساكين و ابن السبيل) فِينَا خَاصّة كي لا يكون دولة بين 

العنياء منكم. (١‏ ما آناكم الرسول فَحَذُوه و ما تهاكم عنه فَانتهُو) و افوا الله في ظَلّمٍ آل 


وى اس ا ره سَ و 


محمد إن الل يد العقاب لمن ظَلَمهُم» رحمة من لا وى تان لَه و وَصّى به ليه 
صلّى الله عليه و آلهء وم يَجعل لا في سهم الصدقة نَصبياًء أكرء الله رسوله عا الل عور 


5 كرما أهل البيت أن يُطِْمنا من أوساخ اناس ؛ َكَذبوا الله وَكَذبُوا رَسُولَهُ وَجَحَدوا 
كتاب الله الاق بحقناء ومتعر ا فرها فرضه الله لان مَالقِي هل بيت تَبِي من مه ماله 


له سس ليم 


ا اللّهُ المستعان علّى من ظَلَمنَاء و لَا حول و لَا قوة نا باللّه العظيم). 





0 الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 
الفهرس 

المقدمة اس باو و نخسي او 5 
الفصل الآول: تعريف السنة اح أن سمط سسا ا و بنط قن ها قوط 
تعريف السُّنة ااا ااا اا ا 0 
السنة عند العامة 1110[ 000 
الحديث والخبر والسنة ااا 000 
بين الخبر والإنشاء مين الو ل لم وا م ا لو لم ا ا 
العلم واليقين والاعتقاد 0 1[15ذ[1ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 11000 
العلم الإجمالي 1 
بين الشهود والإقرار الح لان عمطت اماو اافقرخ جوالس ا ماشه نط لبا واسسسس وو ١‏ 
الصدق والكذب لا يرتبطان بالاعتقاد 0 
الأصل في الإنشاء والإخبار 0111[ 1[ [ [ [ [ 00 
قصد الكذب والصدق ول أو اس و لا اول الاج مال ا ا 1 
فروع اذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ ذا 
صدق الكتابة والإشارة [ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1 ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [  [‏ [ [ 1 ا 0 
صدق الكنايات والمجازات  [‏ 0 
الفصل الثاني :الأخبار وأقسامها زب زد ز ز د 0 100 
أقسام الخبر [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[1[ز[ [ [ [ [ ا ا ااا 


الفقه : ج ١١1١‏ كتاب حول السنة المطهرة 


التواتر تدرجي ودفعي 0000 
أقسام أخرى للتواتر ا جام امت ون و اماو و 0 


الحمس شرط التواتر فو افوا ل 0 


شرائط العمل بالمتواتر افا اوس ل مو 
أخبار الفضائل والاعتماد عليها 0 


بين التحمل والأداء لاطو مالقدط امه اكات وام اما و ات ا 


مناقشة أدلة القبول ا ا 
5: الضبط تحمّلاً وأداءً [ [[[ 1[ 1[ [ز[ز[ [ ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز 1 111111111 


كتاب الثقة قبل انحرافه ا ف ا 
طُرْق ثبوت العدالة وسائر الشروط 117100 
كفاية الواحد الثقة ان فوا محا ل لا او لح م اماما 
البينة والحاجة إلى الاثنين 0100000000008 


بر الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 





ما يكفي فيه الواحد 101[ ااا 
امحتسب واشتراط التعدد ا 0 [1[ذ1[ذ[ |[ [  [  [‏ 00 0 10000 
الفتوى والقضاء 00[ اا 
تعدد المفتي والقاضي وا انو التو الم ام ا او 
من مصاديق الشورى م لالم أ مظاك ا اقم لولف جد بلاط ل الإ لأف أل لاط ل لوول شه ع و 810 
ثبوت التركية بالواحد 00 ا 
دلة من اشترط الاثنين وردها 212110000000 
لمرأة وتركيتها و مخ نو امس 1 ماف وا شنط وخا ناتسفو جك اواج اا ا 51 
ستصحاب التركية د ولحي ماف حاو فوم لوا نمم ليك و للخو جا الصاوت قعما او ااا اه 
صالة الحرمة في فعل الحرام 0 ا 1001010 
لاضطرار از[ 0000 
لضرورات بقدرها كماً وكيفاً 000 
لاضطرار إلى ترك الواجب ا 00 
فروع دم ويج > كمه كوه الا بلاطي وه الامو ج بااو و موه لاد لاسنو له مسو اطي ا 
الجرح كالتعديل 0 ببب00000 0 
تنزيه أولاد الأئمة (عليهم السلام) 05[ [ [ز [ [ [[ذ[ [ [ [ [ [ [ ز ا اا 0 
التجريح والتوثيق من دون ذكر الأسباب 1016[ 1[ [ز[0011111[1[1 
دليل التفسير والجواب عليه و وومةه ارو اد عاد م 
عند تعارض الجرح والتعديل ماكر لقره وق ا ويك ما اود وي امح ب 1 
فروع في تعارض الجرح والتعديل 000 
العدالة ا 117111110000000( 
الفحص عن المعارض في التركية والتجريح ا 00 
من مصاديق التوثيق 20010300000000 
السنة والنقل بالمضمون لطت الواح لم ل قا لاط ع او لمجا تامف الجا حاط الج لطن ل الا 
أدلة المانعين وردها ةنق تعد محا ااقج مقا لمعنه لحاباة الم لادان مط احم ال الما 1/1 


عدم الترادف اللغوي ا ااا [1[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ 01111111 ك2 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة ارق 
الشك في وجود القرائن مو ال مدا ادالم وه لوق و لو امم له بوتوي اا ل اج وااو او قط 1/1 
الخبر المرسل والمقطوع ا 00000000 211011710101010 
القرائن المكتنفة وفهم الفقهاء ا 00 
فتوى الفقيه في باب التسامح بي ال ييه الامو وجب ينه نامويه ب االو 
روايات المخالفين في كتبنا اا 1 1 1[ ااا 
المجهولون من الرواة ال ا ا ا ةا ات و ا لاط ع ا 7335 
هل الأصل عدالة الصحابي؟ 1 11 ااا ااا ا 0 
أسباب الجهالة مع ل ا ع ا اق ل نل لي حا ار ما ل قابز 
العمل بالأخبار 000 ااا 0 
:١‏ الوثاقة ا 0000000 
؟: عمل المشهور ماج لوطتو او توق امد مام ماماو لوووك لبو أو الوق و 0 
تصنيف العلامة للأخبار ا ا ا 1[ 1 1 1011111 
:١‏ الصحيح مح الس أ لاقو و اا فيط اماعط اماتخ طق لخو مس1 
؟: الحسن ااا 1[1[1[1[ 1[ 00 
المراد من قول المنطقيين ااا 1 0 
*: الموثق ناكا ا المج واس ارو اواك فا ابم امك ا ا وو ا 
5 : الضعيف ايوكبيج كوبا باتنضاي كه اونظ وامنفا يه نك مه واتنا ف وخ وا م و 
الحجة واللاحجة م الفا أ سام ف و م بو الطامم عاج اماك لخقوم موا موت 3 
بين اصطلاح القدماء والمتأخرين ز[ز1[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ |[ |[ 0 100 
من أسباب الوثاقة والحجية ااا ا ا 
تقسيم آخر للخبر 1-0000 1 01010111 
المستد متضنهغ جمظار اح واستت هنحم لقص واتخنس اميا أن ماسماداج تحال لمخم 
منقطع السند الجخ اي ا الو ل أل قف مأك ا الال اد 9 
المعلق ااا 0000011 ا اا 0 
عالي الإسناد وعم ا اام قو ا م امات كوا الاو قا اتاد ا لما لكام ال 
المعنعن 0[ [ 1 [1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز|[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ 1[ 1 1 ا 





4" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 
المدرج ا 00000 1[1#[1[1[1[1[1[ [ 1 
المشهور سمو ان اما واطتط سو اا الخ جات عاط وا اماما لق ال ا وح ا ا جا 
الشاذ 0 
غريب الإسناد ااا 1[ 1[ [ذ[ 1[ 1010 
غريب المتن 5[ 1 1|151[ 1[|[1[1[1[1|ز[ 1 |1[ |[ 1 1 00 
لصحف سنداً 0ااا 00000 00 اا اا 0 
لمصحّف متناً 8 1 ا ااا 0 
لمسلسل انو مق بوب مسقن اناد مساو مخ رابج متوبنا ا وكا اا واوا 361 
للقطوع ا 00000000 00 
لمضمر تع وام م الور سولق عام جاه لف ا اق وما 1 ل مه الجا ما ووذ ام ول لي لطن اس ول ل لطر و ل 901 
الموقوف ا ا ا 1 او لا بالك اا اللخ 5 
لس اا احا وت اس سوب امشو لواو بف برا 
للضطرب لمعته اوسن وف مس الط و مخ ماحم اسن انط دحمو انوا تاس و ١‏ 
لموضوع ا ا ااا ا 0 10 0 غ3 
تطبيق العصر على السنة 1 111 |[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 1 
قانون الجمارك مثلاً اا ادام ا ا فا ا اق 1 اما ال ار وح اح فط ار ا 
قانون البنوك أيضاً 0 0 100000 
قانون نحديد النسل سماو قوع سو و انطوم وتوم ا اوم ا 1 
تنوع الروايات وتصانيفها 7 0 الل رو م اوم الور ا انمي لما 
سائر الروايات والحاجة إلى البحث العلمي 0 1[ 000 
لسان الرواية اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 0 
الإجازة وأقسامها 100000[ 1[ [ 1001001011 
التحمل والمناولة 0011 11[ 00 
جهة الرواية 1000[ اا 
ترك التقية والحكم التكليفي والوضعي 0 0 0 00 00 
استغفار وتضرع المعصوم 1 1151[ ذا 





الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة المطهرة "4١‏ 
الأنبياء (عليهم السلام) وترك الأولى 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 0 00 
حجية المعصوم (عليه السلام) اونظ خط توت اماد افع اق و العو 1 101 
وهنا سؤالان لل ااا الا لط قل وطح اش بوط قا اا وا 
شلك بين الحكم والحق [ذ[[ذ1[ذ[ذ[ز[ 1 |[ [ذ [[ز[ [ [ [[ [  [‏ [[ [ [ [ [ [ 0 
لشك بين الوجوب والاستحباب +[ 4#[ 1[ 0[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ا ا 000 
لتروك والنواهي 1117 
لأحكام في زمن النبي ص 1 ا 0 
إذا كان متعلق الأمر مردداً ل وو معو نيمخت و و 1 
تقرير المعصوم حجة 010010100000000 
قول الإشارات والمناقشة فيه [ ز ‏ 0 
التقرير لا يرقى إلى الوجوب أو الحرمة لقوق تا با ال واد او 1ل لوقو ام ا 1 
التعارض في الأقسام الثلاثة ال ااا ار ا 
لا يحمل فعل النبي ص على التقية با ا رطاسم وا افد عات لخو مخ و 1 
اشتراك الأحكام بين الرجل والمرأة 15 1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 110 
الشك في الاختصاص اا الخد وا ل واه وقا ا ‏ /111 
التقرير يجري ف الاعتقاد ا لق ا ااا اق ل ف اا ل لا ل 1 1 
نقل التقرير كنقل الخبر ا 1[ 000000 
أي تصرفات المعصوم تتبع السام قوم ول وع جراخمو عل لوو او لو ل 1 
قضية في واقعة الا لز لم الاو اا وو ماسقا جو ل ا 11 
بين القضاء والفتوى امكو ان لاه الامو موا ال ا ممم اد اواو او باتو ل ايه لوو واو و 1 
بين الفتوى والتصرف الولائي ا ا سخ 1 
أقوال أولاد الأئمة (عليهم السلام) اسع مف امم اا ل أل كت وق مك أل لو مستة اماه ا 
حجية كلام الملائكة ذذ[ذ[ 1[ 1[ |[ 00 
حجية الصديقة فاطمة ومريم (عليهما السلام) 2غ 
حجية الأصحاب المنتجبين 1 ااا 
الحجة على الرجال والنساء ااا ااا 


4 
العصمة الصغرى مومه المج ل ا 
حجية مج البلاغة 20 
حجية الصحيفة السجادية 11 
تقرير الأشعار 1097 
حجية الكتاب أو المؤلف 0000 
بحث حول (الكافي كاف لشيعتنا) 1 


تعبّد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل البعثة 
اختلااف أقوالهم وأدوارهم (عليهم السلام) 


القول في الرؤيا امهم فط و 
تطبيق كليات الدين على الجزئيات 50 
الإسلام يحمت عما قبله إلآّ ما استثني.... 
العمل بالقرآن 0 
القرآن حجة بكذه الكيفية الموجودة 6 
روايات التحريف ضعيفة سنداً أو دلالة.. 
قصة فصل الخطاب 0 
القراءات المشهورة وغيرها 3111 
التسامح في أدلة السئن مت ل ا 
اشتراك الإناث والذكور في التكليف 1 
السنة تؤيد الدليل العقلي 520 
ضرورة الأخذ بالحديث واتباعه 0000006 
السنة والإجماع 2100 
القياس والاستحسان 00 
زوانة الأشى ارون ا 
نما لا يشترط في الرواية 110000 
عمل العدلين برواية» هل يعتبر تركية؟.... 


الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


الفقه : ج ١١١‏ كتاب حول السنة 


فروع مدل فوحن موه و و فاته 


دلالة الإجماع على الميسور.... 
الاستقراء والتمثيل في الأحكام 
قاعدة سواسية النافلة والفريضة 
قاعدة العدل والإنصاف 1 
قاعدة تسهيل الحج 1 
قاعدة نحاسة الدم 0000000 
القول في العدالة 5015 
كلام امجلسي في العدالة 0 


المطهرة 


الاجتهاد في الحكم والقضاء والفتوى 0000 20700010110 


5" الفقه: موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي 


مناقشة أدلتهم ا 0 0 
نقل الحديث بالمعنى 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ ا 0 
خصوصيات اللفظ والتركيب الشرو امقتم و ااخس لمق اام كن روط نض و و 11 
نماذج من التسامح ا 
الردع عن اتّباع المصلحة وترك الشريعة 06 0 ااا 0 
السنة تنظم حياة الإنسان يك شومح الو امنود د ال اا ا 1 
الأخبار الموضوعة اا ااا اا 00 


